
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2025 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

 الصادر بالقانون رقم )1( لسنة 2022 

مجلـس الوزراء ،

بـعد الاطــلاع على الدستور ،

وعـلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم )1( لسنة 2022 ،

وعـلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري ،

وعـلى القرار الأميري رقم )29( لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها 

وإصدارها ،

وعـلى القرار الأميري رقم )61( لسنة 2023 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجـتـماعية ،

وعلى اقتراح وزير المالية ،

قــرر مــا يلي :

مادة )1(

يعُمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار.

مادة )2(

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

	محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

	              رئيس مجلس الوزراء 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره 		

تميم بن حمد آل ثاني 		

أمير دولة قطر  		

       صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ : 1446/07/26هـ
                                                المـوافـق : 2025/01/26م
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الـفـصـل الأول

تـعـاريـف

مـادة )1(   

وبالـقـانـون   ، الـهـيـئـة  عـام  مـديـر   ، بالـرئـيـس  يقُـصـد   ، الـلائـحـة  هـذه  أحـكـام  تـطـبـيـق  فـي 

قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه .

الـفـصـل الـثـانـي

الـتـسـجـيـل

مـادة )2(   

يـكـون تـحـديـث واسـتـكـمـال بـيـانـات ومـسـتـنـدات جـهـة الـعـمـل الـسـابـق تـسـجـيـلـهـا لـدى 

 
ً
الـهـيـئـة بمـوجـب أحـكـام الـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2002 بـشـأن الـتـقـاعـد والمـعـاشـات ، وفـقـا

للـنـمـاذج المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .

مـادة )3(   

يـكـون تـحـديـث بـيـانـات المـؤمـن عـلـيـهـم بـجـهـة الـعـمـل الـسـابـق تـسـجـيـلـهـا لـدى الـهـيـئـة 

 
ً
وفـقـا  ، والمـعـاشـات  الـتـقـاعـد  بـشـأن   2002 لـسـنـة   )24( رقـم  الـقـانـون  أحـكـام  بمـوجـب 

للـنـمـاذج المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .

مـادة )4(   

يـكـون تـقـديـم جـهـة الـعـمـل غـيـر المـسـجـلـة لـدى الـهـيـئـة بـطـلـب تـسـجـيـلـهـا أو تـقـديـم 

 للـنـمـاذج المـعـتـمـدة لـدى 
ً
طـلـب تـسـجـيـل المـوظـفـين أو الـعـامـلـين الـقـطـريين لـديـهـا ، وفـقـا

الـهـيـئـة .

مـادة )5(   

لـديـهـا  المـسـجـلـة  بـيـانـاتـهـا  عـلـى  يـطـرأ  تـعـديـل  بأي  الـهـيـئـة  إخـطـار  الـعـمـل  جـهـة  عـلـى 

 للـنـمـاذج المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .
ً
 مـن حـدوث الـتـعـديـل ، وفـقـا

ً
خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

وعـلـى جـهـة الـعـمـل إخـطـار الـهـيـئـة فـي نـهـايـة كـل شـهـر ببـيـانـات راتـب حـسـاب اشـتـراك 

أو  الـراتـب  مـدفـوعـة  الـعـمـل  وأيـام   ، الـشـهـر  عـلـيـه خـلال  يـطـرأ  تـعـديـل  وأي  عـلـيـه  المـؤمـن 

الأجـر ، وأيـام الانـقـطـاع أو أيـام الإجـازة غـيـر مـدفـوعـة الـراتـب أو الأجـر ، بـحـسـب الأحـوال .
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مـادة )6(   

الـعـامـلـين  أو  المـوظـفـين  تـسـجـيـل   ، الـقـانـون  لأحـكـام  الـخـاضـعـة  الـعـمـل  جـهـة  عـلـى 

الـتـحـاقـهـم  تـاريـخ   مـن 
ً
يـومـا ثـلاثـين  لـديـهـا خـلال )30(  بالـعـمـل  الـتـحـقـوا  الـذين  الـقـطـريين 

 للـنـمـاذج المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .
ً
بالـعـمـل ، أو اكـتـسـابـهم للـجـنـسـيـة الـقـطـريـة ، وفـقـا

مـادة )7(   

عـلـى جـهـة الـعـمـل ، عـنـد انـتـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه ، مـوافـاة الـهـيـئـة بمـا يـلـي :

طـلـب  وصـورة  الاسـتـقـالـة  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  فـي  الاسـتـقـالـة  قـبـول  قـرار   -  1

الاسـتـقـالـة .

2 - قـرار الـفـصـل الـتـأديـبـي فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـقـرار تـأديـبـي أو بـنـاءً عـلـى صـدور حـكـم 

نـهـائـي فـي جـريمـة مـخـلـة بالـشـرف أو الأمـانـة .

3 - قـرار اللـجـنـة الـطـبـيـة فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب الـعـجـز .

4 - شـهـادة الـوفـاة فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب الـوفـاة .

 للـبـنـد )6( مـن المـادة )24( مـن 
ً
5 - بـيـان سـبـب انـتـهـاء الـخـدمـة ، فـي حـالـة انـتـهـائـهـا وفـقـا

الـقـانـون ، مـع إرفـاق مـا يـثـبـت ذلـك .

مـادة )8(   

عـلـى جـهـة الـعـمـل الـتـي تـنـشـأ أو تـكـتـسـب الـشـخـصـيـة المـعـنـويـة بـعـد تـاريـخ الـعـمـل 

 ، لـذلـك  المـعـتـمـدة  الـنـمـاذج  عـلـى  الـهـيـئـة  لـدى  تـسـجـيـلـهـا  بـطـلـب  تتـقـدم  أن   ، بالـقـانـون 

 لمـا يـلـي : 
ً
وفـقـا

1 - الـقـطـاع الـحـكـومـي : مـن تـاريـخ الـعـمـل بأداة الإنـشـاء.

2 - الـقـطـاع الـخـاص : مـن تـاريـخ إصـدار الـرخـصـة الـتـجـاريـة أو الـتـرخـيـص مـن الـجـهـة المـخـتـصـة 

بالـدولـة ، أو تـاريـخ الـعـمـل بأداة الإنـشـاء أو تـاريـخ التسـجيـل والشهــر ، بـحـسـب الأحـوال .

مـادة )9(   

فـي حـالـة انـدمـاج أكـثـر مـن جـهـة عـمـل فـي جـهـة عـمـل واحـدة أو أكـثـر ، أو تـصـفـيـة جـهـة 

الـعـمـل مـن الـقـطـاع الـخـاص أو انـقـضـائـهـا ، يـتـعـين عـلـى جـهـة الـعـمـل إخـطـار الـهـيـئـة فـي 

 مـن تـاريـخ هـذا الـدمـج أو الـتـصـفـيـة أو الانـقـضـاء ، مـع 
ً
مـوعـد أقـصـاه )14( أربـعـة عـشـر يـومـا

إرفـاق المـسـتـنـدات والـبـيـانـات الـتـالـيـة :
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1 - صـورة مـن قـرار الـدمـج ، أو الـتـصـفـيـة أو الانـقـضـاء .

أو  الانـدمـاج  تـاريـخ  حتى  للـصـنـدوق  المـسـتـحـقـة  والمـبالـغ  الاشـتـراكـات  سـداد  يـفـيـد  مـا   -  2

الـتـصـفـيـة أو الانـقـضـاء .

3 - بـيـانـات ومـسـتـنـدات المـؤمـن عـلـيـهـم لـدى جـهـة الـعـمـل ، وبـيـان حـالاتـهـم الـوظـيـفـيـة .

وتحـتـفـظ جـهـة الـعـمـل الـنـاتـجـة عـن الـدمـج بمـلـفـات المـؤمـن عـلـيـهم بـجـهـات عـمـلـهم 

السـابقـة ، وتكون مسـؤولـة عـن الـوفـاء بجـميـع الالـتـزامـات . 

بـعـض  تـبـعـيـة  نـقـل  أو  إنـشـاء  أو  دمـج  أو  إلـغـاء  حـالـة  فـي  المـادة  هـذه  حـكـم  ويـسـري 

خــرى ، أو فـصـلـهـا أو إنـشـاء جـهـة عـمـل جـديـدة . 
ُ
الـوحـدات الإداريـة أو الـفـروع إلـى جـهـة عـمـل أ

مـادة )10(   

‏إذا ثـبـت للهـيـئـة أن جـهـة عـمـل يـعـمـل لـديـهـا مـوظـف أو عـامـل قـطـري أو أكـثـر ممـن تـسـري 

 ، أو لـم تـقـدم 
ً
عـلـيـهـم أحـكـام الـقـانـون ، ولـم تـلـتـزم بـتـسـجـيـلـهـم خـلال المـواعـيـد المـقـررة قـانـونـا

 بـيـانـاتـهـم المـطـلـوبـة للهـيـئـة ، أو تـم تـقـديمـها وكـانـت غـيـر مـطـابقـة للـواقـع ، أو لم تـوفـر الـسـجـلات

أو المـسـتـنـدات الـتـي يـتـعـين الاحـتـفـاظ بـهـا ، أو تـم تـقـديمـهـا وكـانـت غـيـر مـطـابـقـة لـسـجـلات 

 للـبـيـانـات الـثـابـتـة لـديـهـا .
ً
الـهـيـئـة ، تتـولـى الـهـيـئـة تـسـجـيـلـهـم وفـقـا

للـصـنـدوق  مـسـتـحـقـة  مـبالـغ  وأيـة  بالاشـتـراكـات  الـعـمـل  جـهـة  بإخـطـار  الـهـيـئـة  ‏وتـقـوم 

الـتـسـجـيـل خـلال  الـلازمـة لاسـتـيـفـاء إجـراءات  ، وتـقـديـم المـسـتـنـدات والـبـيـانـات  ‏لـسـدادهـا 

 مـن تـاريـخ الإخـطـار . 
ً
)14( أربـعـة عـشـر يـومـا

‏فـإذا قـدمـت جـهـة الـعـمـل خـلال الأجـل المـحـدد أيـة مـسـتـنـدات أو أدلـة تـقـبـلـهـا الـهـيـئـة 

الـتـالـيـة   
ً
يـومـا عـشـر  الأربـعـة   )14( خـلال  الـهـيـئـة  تـقـوم   ، لـديـهـا  الـثـابـتـة  الـبـيـانـات  تـخـالـف 

وأيـة  الاشـتـراكـات  احـتـسـاب  وإعـادة   ، لـديـهـا  ثـبـت  مـا  حـسـب  الـتـسـجـيـل  بـيـانـات  بـتـعـديـل 

مـبالـغ مـسـتـحـقـة للـصـنـدوق وإخـطـار جـهـة الـعـمـل بالمـبالـغ المـسـتـحـقـة لـسـدادهـا .

 
ً
وفـي جـمـيـع الأحـوال ، تتـولـى الـهـيـئـة احـتـسـاب غـرامـة الـتـأخـيـر والمـبالـغ الإضـافـيـة ، وفـقـا

لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .

مـادة )11(   

الـقـطـريين مـمـن تـسـري  الـعـامـلـين  الـعـمـل بـتـسـجـيـل المـوظـفـين أو  إذا لـم تـقـم جـهـة 

الـهـيـئـة  إلـى  الـتـقـدم   ، ، بـحـسـب الأحـوال  الـعـامـل  ، فـللمـوظـف أو  الـقـانـون  عـلـيـهـم أحـكـام 
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مـباشـرة بـطـلـب تـسـجـيـلـه . 

لـحـكـم   
ً
وفـقـا الـعـمـل  جـهـة  وإخـطـار  لـديـهـا  تـسـجـيـلـه  إجـراءات  اتـخـاذ  الـهـيـئـة  ‏وتتـولـى 

المـادة الـسـابـقـة ، عـنـد ثـبـوت سـريـان أحـكـام الـقـانـون عـلـيـه .

مـادة )12(   

والـتـرمـيـز  الـتـرقـيـم  نـظـام  وفـق   ، الـهـيـئـة  لـدى  تـسـجـيـل  رقـم  عـمـل  جـهـة  لـكـل  يـكـون 

فـي  يـُذكـر  أن  ويـجـب   ، الـعـمـل  بـه جـهـة  تـخـطـر   ، الـهـيـئـة  تـعـتـمـده  الـذي  الـعـمـل  لـجـهـات 

جـمـيـع مـراسـلاتـهـا ومـعـامـلاتـهـا مـع الـهـيـئـة . 

وتـعـتـد الـهـيـئـة بـرقـم الـبـطـاقـة الـشـخـصـيـة كـوسـيـلـة للـتـعـريـف بالمـؤمـن عـلـيـه ، وعـلـى 

جـهـة الـعـمـل تـضـمـينـه فـي جـمـيـع المـراسـلات والمـعـامـلات المـتـعـلـقـة بـه مـع الـهـيـئـة .

مـادة )13(   

الـخـاضـعـة  الـفـئـات  مـن  عـمـل  جـهـة  مـن  أكـثـر  لـدى  بالـعـمـل  عـلـيـه  المـؤمـن  الـتـحـق  إذا 

 للـتـرتـيـب 
ً
لأحـكـام الـقـانـون ، فـيعُـتـّد باشتـراكـه عـلـى عـمـله فـي وظيـفة أو عـمـل واحـد  ، وفـقـا

الـتـالـي :

1 - الـقـطـاع الـحـكـومـي .

الـشـركـات  أو  الـعـامـة  المـسـاهـمـة  شـركـات  أو  الـعـام  الـنـفـع  ذات  الـخـاصـة  المـؤسـسـات   -  2

الـتـي تـسـاهـم فـيـهـا الـدولـة .

3 - الـجـهـات الأخــرى الـتـابـعـة للـقـطـاع الـخـاص .

وإذا الـتـحـق بالـعـمـل لـدى أكـثـر مـن جـهـة مـن ذات الـفـئـة أو جـهـة عـمـل أخـرى خـاضـعـة 

لأي مـن قـوانيـن التـقـاعـد والتـأمينـات الاجتـمـاعيـة ، فـيـعـتـد بمـدة الاشـتـراك الأسـبـق ، وإذا كـان 

 أعـلـى .
ً
الالـتـحـاق فـي ذات الـتـاريـخ ، يعُـتـد بالمـدة الـتـي يـتـقـاضـى عـنـهـا راتـبا

بـهـا  سُجـل  الـتـي  بالـجـهـة  الـعـمـل  جـهـات  بإخـطـار  الـهـيـئـة  تـقـوم   ، الأحـوال  جـمـيـع  وفـي 

المـؤمـن عـلـيـه .

مـادة )14(   

الـخــاص  بالـقـطـاع  لـديـهـا  العـامـلـين  أحـد  بتـسـجـيـل  الـعـمـل  جـهـة  قـيـام  للهـيئـة  ثـبـت  اذا 

ممـن تـنـطـبـق عـلـيـه صـفـة الـعـامـل لحـسـاب نـفـسـه ، جـاز للهـيئـة تـسـجـيـلـه ضـمـن الفـئـات 

المـشـمـولـة بنـظـام شـريـحـة الـدخـل بـحـسـب رغـبتـه .
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مـادة )15(   

للهـيـئـة أثـنـاء أو بـعـد تـسـجـيـل المـؤمـن عـلـيـه ، تـصـحـيـح راتـب حـسـاب الاشـتـراك ، إذا كـان 

الـراتـب أو الأجـر الـذي يـتـقـاضـاه لا يـتـنـاسـب مـع رواتـب ذات الـفـئـة بـجـهـات الـعـمـل الأخــرى 

المـسـجـلـة لـدى الـهـيـئـة أو لا يـتـنـاسـب مـع راتـبـه بـجـهـة الـعـمـل الـسـابـقـة ، ولـهـا أن تـحـدد 

الـراتـب أو الأجـر المـنـاسـب لـذلـك .

الاشـتـراك  حـسـاب  راتـب  مـقـدار  لـتـحـديـد  المـخـتـصـة  الـجـهـات  مـع  الـتـنـسـيـق  وللهـيـئـة 

للمـؤمـن عـلـيـهـم بالـقـطـاع الـخـاص .

الـفـصـل الـثـالـث

حـسـاب الاشـتـراكـات

مـادة )16(   

 ، الاشـتـراك  حـسـاب  راتـب  مـن  عـلـيـه  المـؤمـن  يـتـقـاضـاه  لمـا   
ً
وفـقـا الاشـتـراكـات  تحُـسـب 

وبمـراعـاة الـتـغـييـرات الـتـي تـطـرأ عـلـيـهـا خـلال شـهـر الاسـتـحـقـاق ، عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

 مـن 
ً
 اعـتـبارا

ً
1 - الـحـد الأقـصـى لـراتـب حـسـاب الاشـتـراك ، )100,000( مـائـة ألـف ريـال شـهـريــا

. 2022/4/19

فـي   
ً
شـهـريــا ريـال  ألـف  مـائـة   )100,000( يـتـجـاوز  الـذي  الاشـتـراك  حـسـاب  راتـب  يثُـبـت   -  2

2022/4/19 مـا لـم يـقـل عـن هـذا الـحـد .

. 
ً
3 - ألا يـتـجـاوز بـدل الـسـكـن للمـؤمـن عـلـيـه )6,000( سـتـة آلاف ريـال شـهـريــا

4 - يحُـسـب الاشـتـراك عـن بـدل الـسـكـن المـوقـوف صـرفـه للمـؤمـن عـلـيـه لـلانـتـفـاع بـسـكـن 

حـكـومـي أو بـسـكـن عـلـى حـسـاب جـهـة الـعـمـل ، بـحـسـب الأحـوال ، كـمـا لـو كـان يصُـرف 

. 
ً
نـقـدا

5 - تحُـسـب الاشـتـراكـات عـلـى أسـاس راتـب حـسـاب الاشـتـراك دون أيـة اسـتـقـطـاعـات . 

مـادة )17(   

تـقـوم جـهـة الـعـمـل بـسـداد المـبالـغ الآتـيـة فـي حـسـاب الـصـنـدوق ، فـي مـيـعـاد لا يـجـاوز 

الـيـوم الـخـامـس مـن الـشـهـر الـتـالـي لـشـهـر الاسـتـحـقـاق :

1 - الاشـتـراكـات الـشـهـريـة المـسـتـحـقـة .

2 - الأقـسـاط المـسـتـحـقـة عـلـى جـهـة الـعـمـل . 
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3 - الأقـسـاط المـسـتـحـقـة عـلـى المـؤمـن عـلـيـه .

4 - المـبالـغ الـتـي تخُـصـم مـن راتـب المـؤمـن عـلـيـه فـي الـحـدود الـجـائـز الـحـجـز عـلـيـهـا أو الـتـي 

صـرفـت بـدون وجـه حـق مـن قـبـل الـهـيـئـة .

مـادة )18(   

تتـحـمـل جـهـة الـعـمـل سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن بـدل الـسـكن بـنـسـبـة )21 %( 

واحـد وعـشـرين بالمــائـة ، لمـدة الاشـتـراك المـكـمـلـة لمـدة )15( خـمـس عـشـرة سـنـة ، إذا انـتـهـت 

خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه بالـوفـاة أو الـعـجـز أو لـبـلـوغ سـن الـتـقـاعـد وكـانـت مـدة الاشـتـراك عـن 

الـبـدل أقـل مـن تـلـك المـدة .

وفـي حـالـة انـتـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه لـغـيـر الأسـباب المُشـار إلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة، 

اتـخـاذ  الـهـيـئـة  فـتتـولـى   ،  
ً
قـانـونـا المـقـررة  الـسـكـن  لـبـدل  الاشـتـراك  مـدة  اسـتـيـفـاء  دون 

الإجـراءات الـتـالـيـة :

المـكـمـلـة  المـدة  عـن  للـبـدل  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  بـقـيـمـة  عـلـيـه  المـؤمـن  إخـطـار   -  1

 
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال  الـهـيـئـة  مـراجـعـة  وبـضـرورة   ، سـنـة  عـشـرة  خـمـس   )15( لمـدة 

لإبـداء الـرغـبـة لـلانـتـفـاع بـبـدل الـسـكن ضـمن راتـب حسـاب المـعـاش ، ولسـداد الاشـتراكـات 

المـسـتـحـقـة بحـسـاب الـصـنـدوق قـبـل اتـخـاذ الإجـراءات الـلازمـة لـتـسـويـة المـعـاش .

2 - فـي حـال عـدم رغـبـة المـؤمـن عـلـيـه فـي سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة لـبـدل الـسـكـن عـن 

المـدة المـكـمـلـة لمـدة )15( خـمـس عـشـرة سـنـة ، ترُد إلـيـه اشـتـراكـاتـه الـتـي سـددهـا دون 

المـعـاش  ، ويسُـوى  الـبـدل  للـصـنـدوق عـن ذلـك  الـعـمـل  المـسـددة عـن جـهـة  الاشـتـراكـات 

بـعـد اسـتـبـعـاد بـدل الـسـكـن مـن راتـب حـسـاب المـعـاش .

3 - ومـع مـراعـاة حـكـم الـبـنـد )2( مـن هـذه المـادة ، يـجـوز للمـؤمـن عـلـيـه ، قـبـل صـرف مـعـاشـه 

وردّ اشـتـراكـاتـه عـن بـدل الـسـكـن ، أن يـتـقـدم بـطـلـب للهـيـئـة لإبـداء الـرغـبـة بالانـتـفـاع بـبـدل 

الـحـالـة  هـذه  وفـي   ، المـادة  هـذه  مـن   )1( بالـبـنـد  إلـيـهـا  المـشـار  الـفـروق  وسـداد  الـسـكـن 

 مـن 
ً
، وذلـك اعـتـبارا الـسـكـن  الـهـيـئـة إعـادة احـتـسـاب المـعـاش بـعـد إضـافـة بـدل  تتـولـى 

تـاريـخ سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة .

 
ً
وفـقـا  ، والمـشـتـراة  المـضـمـومـة  الاشـتـراك  مـدد  أو  مـدة  تحُـسـب   ، الأحـوال  جـمـيـع  وفـي 

لأحـكـام المـادتـين )16( ، )17( مـن الـقـانـون ، ضـمـن مـدة الاشـتـراك لـبـدل الـسـكـن .
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مـادة )19(   

إذا انـتـهـت خـدمـة صـاحـب المـعـاش الـعـائـد للـعـمـل بـسـبـب الـوفـاة أو الـعـجـز ، تتـحـمـل 

جـهـة الـعـمـل سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن بـدل الـسـكـن عـن المـدة المـكـمـلـة لمـدة 

)8( ثمـان سـنـوات ، ويحُـسـب بـدل الـسـكـن ضـمـن راتـب حـسـاب المـعـاش .

الـوفـاة  حـالـتـي  غـيـر  فـي  للـعـمـل  الـعـائـد  المـعـاش  صـاحـب  خـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  وفـي 

والـعـجـز وتـوفـرت لـديـه شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش عـن الـخـدمـة الـجـديـدة ، يـتـحـمـل سـداد 

الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن بـدل الـسـكـن عـن المـدة المـشـار إلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة ، أو 

ترُد إلـيـه اشـتـراكـاتـه الـتـي سـددهـا للـصـنـدوق عـن ذلـك الـبـدل ، ويسُـوى مـعـاشـه بـعـد اسـتـبـعـاد 

بـدل الـسـكـن مـن راتـب حـسـاب المـعـاش .

مـادة )20(   

عـلـى  طـرأت  الـتـي  بالـتـعـديـلات  الـهـيئـة  مـوافـاة  الخـاص  القـطـاع  من  العـمـل  جـهـة  عـلى 

 للـنـمـاذج المـعـدة لـذلـك ، 
ً
بـيـانـات الـعـامـلـين لـديـهـا وأجـورهـم فـي ينـايـر مـن كـل عـام ، وفـقـا

بالإضـافـة إلـى الـبـيـانـات الـواردة بالمـادة )5( مـن هـذه الـلائـحـة .

مـادة )21(   

 لأحـكـام الـقـانـون ، المـدد الـتـالـيـة : 
ً
تعُـد مـدة خـدمـة فـعـلـيـة طـبـقـا

والمـعـاشـات  الـتـقـاعـد  قـوانـين  أو  الـقـانـون  لأحـكـام   
ً
طـبـقـا المـضـمـومـة  الـخـدمـة  مـدد   -  1

الأخــرى .

2 - مـدد الإجـازات والإعـارات والـبـعثـات الـدراسـيـة والمـهـمـات الـرسـمـيـة والدورات الـتـدريـبـيـة ، 

بـشـرط سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـنـهـا .

الـتـقـاعـد  بـشـأن   2002 لـسـنـة   )24( رقـم  الـقـانـون  ظـل  فـي  المـشـتـراة  الـخـدمـة  مـدد   -  3

والمـعـاشـات .

ويـراعـى اسـتـبـعـاد المـدد الـتـالـيـة مـن مـدة الاشـتـراك : 

1 - مـدة الـوقـف أو الانـقـطـاع عـن الـعـمـل ، مـتـى تـقـرر حـرمـان المـؤمـن عـلـيـه مـن راتـب حـسـاب 

الاشـتـراك .

والمـعـاشـات  الـتـقـاعـد  قـوانـين  أو  الـقـانـون  لأحـكـام   
ً
وفـقـا بـهـا  الاسـتـفـادة  سـبـق  الـتـي  المـدة   -  2

الأخــرى بالـحـصـول عـلـى مـعـاش عـنـهـا أو المـدة الـتـي حـصـل بمـوجـبـهـا عـلـى راتـبـه الـتـقـاعـدي .
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مـادة )22(   

وفـق  عـلـيـه  المـؤمـن  عـن  المـسـتـحـق  الـشـهـري  الاشـتـراك  سـداد  الـعـمـل  جـهـة  تتـحـمـل 

 ، عـلـى أسـاس كـامـل راتـب حـسـاب الاشـتـراك المـسـتـحـق لـه قـبـل 
ً
المـواعـيـد المـقـررة قـانـونـا

الـتـخـفـيـض ، خـلال المـدد الـتـالـيـة :

1 - مـدد الإجـازات والإعـارات والـبـعثـات الـدراسـيـة والمـهـمـات الـرسـمـيـة والـدورات الـتـدريـبـيـة .

 لأمـر أو حـكـم قـضـائـي .
ً
2 - مـدة الـحـبـس تـنـفـيـذا

مـادة )23(   

إذا حـصـل المـؤمـن عـلـيـه عـلـى إجـازة مـرضـيـة بـراتـب أو أجـر مـخـفـض ، تحُـسـب الاشـتـراكـات 

عـلـى أسـاس الـراتـب أو الأجـر قـبـل الـتـخـفـيـض ، وفـي هـذه الـحـالـة يـتـحـمـل المـؤمـن عـلـيـه 

حـصـتـه فـي الاشـتـراك عـن راتـب حـسـاب الاشـتـراك الـفـعـلـي الـذي يـتـقـاضـاه خـلال هـذه المـدة، 

أجـر  أو  راتـب  كـامـل  عـن   ، الـشـهـري  الاشـتـراك  فـي  حـصـتـهـا  بـسـداد  الـعـمـل  جـهـة  وتـلـتـزم 

حـسـاب الاشـتـراك بـدون تـخـفـيـض ، بالإضـافـة إلـى فـرق الاشـتـراك عـن حـصـة المـؤمـن عـلـيـه 

خـلال مـدة الإجـازة .

الاشـتـراك  أداء  الـعـمـل  ، فـتتـحـمـل جـهـة  أجـر  أو  راتـب  بـدون  المـرضـيـة  الإجـازة  كـانـت  وإذا 

. 
ً
الـشـهـري عـن راتـب أو أجـر حـسـاب اشـتـراك المـؤمـن عـلـيـه كـامـلا

مـادة )24(   

، فـيـجـب  الـقـانـون  إلـى جـهـة عـمـل أخــرى خـاضـعـة لأحـكـام  المـؤمـن عـلـيـه  إعـارة  إذا تـم 

مـراعـاة الـقـواعـد الـتـالـيـة : 

 
ً
1 - عـلـى جـهـة الـعـمـل المُـعـار مـنـهـا المـؤمـن عـلـيـه ، إخـطـار الـهـيـئـة خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

راتـب  بـصـرف  المـلـتـزمـة  بالـجـهـة   
ً
بـيـانـا الإخـطـار  يـتـضـمـن  أن  عـلـى   ، الإعـارة  تـاريـخ  مـن 

حـسـاب الاشـتـراك للمـؤمـن عـلـيـه .

المـؤمـن  راتـب  بـصـرف  مـلـتـزمـة   ، عـلـيـه  المـؤمـن  مـنـهـا  المُـعـار  الـعـمـل  جـهـة  كـانـت  إذا   -  2

عـلـيـه ، فـتـكـون مـلـزمـة بـسـداد الاشـتـراك الـشـهـري المـسـتـحـق عـنـه .

المـؤمـن  راتـب  بـصـرف  مـلـتـزمـة   ، عـلـيـه  المـؤمـن  إلـيـهـا  المُـعـار  الـعـمـل  جـهـة  كـانـت  إذا   -  3

لـراتـب   
ً
وفـقـا  ، عـنـه  المـسـتـحـق  الـشـهـري  الاشـتـراك  بـسـداد  مـلـزمـة  فـتـكـون   ، عـلـيـه 

حـسـاب اشـتـراكـه بـجـهـة عـمـلـه الأصـلـيـة .
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مـادة )25(   

 بـنـسـبـة )21 %( مـن راتـب حـسـاب 
ً
يـتـحـمـل المـؤمـن عـلـيـه أداء الاشـتـراك الـشـهـري كـامـلا

 وطـلـب دفـع الاشـتـراكـات بـصـفـة شـهـريـة، 
ً
 أو أجـرا

ً
الاشـتـراك الأخـيـر ، مـتـى كـان لا يـتـقـاضـى راتـبا

وذلـك فـي الأحـوال الـتـالـيـة :

 كـان سـبـبـهـا .
ً
1 - مـدة الإجـازة بـدون راتـب أو أجـر عدا الإجازة المرضية ، أيـا

2 - مـدة الإعـارة لـدى جـهـة عـمـل لا تـخـضـع لأحـكـام الـقـانـون .

3 - مـدة الإجـازة الـخـاصـة أو الـبـعثـة خـارج الـدولـة .

المــدد  عـن  الاشـتـراك  فـي  لـلاسـتـمـرار  للهـيـئـة  بـطـلـب  الـتـقـدم  عـلـيـه  المـؤمـن  وعـلـى 

المـذكـورة فـي الـبـنـود الـسـابـقـة ، ويـُراعـى فـي ذلـك مـا يـلـي :

 مـن تـاريـخ الـقـيـام بالإجــازة أو الإعــارة أو 
ً
1 - الـتـقـدم بالـطـلـب للهــيـئـة خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

الـبـعثـة .

2 - إرفـاق كـافـة المـسـتـنـدات الـدالـة عـلـى الـقـيـام بالإجـازة أو الإعـارة أو الـبـعـثـة بـدون راتـب أو أجـر . 

 مـتتـالـيـة ، أو )180( مـائـة 
ً
3 - إذا لـم يـلـتـزم المـؤمـن عـلـيـه بالـسـداد خـلال )90( تـسـعـين يـومـا

 ،
ً
 مـتـقـطعـة ، يـوقـف الاشـتـراك عـن هـذه المـدد ، ويـجـوز لـه ضـم المـدد لاحـقـا

ً
وثـمـانـين يـومـا

مـتـى تـوفـرت فـيـه الـشـروط .

مـادة )26(   

إذا فُصـل المـؤمـن عـلـيـه ثـم أعـيـد للـعـمـل بـحـكـم قـضـائـي نـهـائـي ، أو سـحـب قـرار فـصـلـه 

 مـن تـاريـخ صـدوره ، يـعـاد تـسـجـيـلـه لـدى الـهـيـئـة ، 
ً
مـن جـهـة العـمــل خـلال )60( سـتـين يـومـا

ويـتـبـع بـشـأنـه مـا يـلـي :

1 - بالـنـسـبـة لمـن صـرف إلـيـه تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ، يـلـتـزم بـرد الـتـعـويـض خـلال )30( 

 مـن تـاريـخ إخـطـاره مـن قـبـل الـهـيـئـة .
ً
ثـلاثـين يـومـا

، يـلـتـزم بـرد المـعــاشــات الـتـي صـرفـت لـه ، وتحُـسـب مـدة  2 - بالـنـسـبـة لـصـاحـب المـعـاش 

الـفـصـل ضـمـن مـدة الاشـتـراك .

وتـُسـدد جـهـة الـعـمـل الـتـي صـدر ضـدهـا الـحـكـم الـقـضـائـي أو إذا قامت بسحب قرار الفصل 

إجـمـالـي الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن مـدة الـفـصـل فـي حـالـة حـسـابـهـا ضـمـن مـدة الاشـتـراك 

فـي الـحـالـتـين الـسـابـقـتـين ، مـالم يـكـن قـد الـتـحـق بـجـهـة عـمـل أخــرى .
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مـادة )27(   

إذا نقُـل المـؤمـن عـلـيـه مـن جـهـة عـمـل إلـى جـهـة عـمـل أخــرى خـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون، 

اشـتـراكـه  بـيـانـات  وتـعـديـل  عـلـيـه  المـؤمـن  بـنـقـل  الـهـيـئـة  إخـطـار  الـعـمـل  جـهـتـي  فـعـلـى 

 ، وتـلـتـزم جـهـة الـعـمـل المـنـقـول إلـيـهـا بـسـداد الاشـتـراكـات 
ً
لـديـهـمـا خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

. 
ً
المـسـتـحـقـة عـن خـدمـتـه لـديـهـا فـي المـواعـيـد المـقـررة قـانـونـا

مـادة )28(   

تـكـون الاشـتـراكـات واجـبـة الأداء فـي الـيـوم الأول مـن الـشـهـر الـتـالـي للـشـهـر المـسـتـحـقـة 

بمـوجـب قـوانـين  تـقـرر صـرفـهـا  الـتـي  الـرواتـب  المـسـتـحـقـة عـن  الاشـتـراكـات  وتـكـون   ، عـنـه 

أو أحـكـام قـضـائـيـة أو قـرارات إداريـة صـادرة فـي تـواريـخ لاحـقـه لـتـاريـخ اسـتـحـقـاقـهـا واجـبـه 

الأحـكـام أو  الـقـوانـين  فـيـه  نـفـذت  الـذي  للـشـهـر  الـتـالـي  الـشـهـر  مـن  الأول  الـيـوم  فـي   الأداء 

أو الـقـرارات .

مـن  الـخـامـس  الـيـوم  يـجـاوز  لا  مـيـعـاد  فـي  الـصـنـدوق  حـسـاب  فـي  الاشـتـراكـات  وتـُسـدد 

الـشـهـر الـتـالـي للـشـهـر المـسـتـحـقـة عـنـه هـذه الاشـتـراكـات .

المـسـتـحـقـة  المـبـالـغ  تـكـون   ، المـادة  هـذه  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الأحـوال  غـيـر  وفـي 

 مـن تـاريـخ إخـطـار الـهـيـئـة .
ً
للـصـنـدوق واجـبـة الأداء خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

مـادة )29(   

فـي حـالـة انـتـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه بالـوفـاة أو الـعـجـز ، تتـولـى الـهـيـئـة حـسـاب الـفـرق 

 ، الـقـانـون  مـن   )26( للمـادة   
ً
وفـقـا المـعـاش  عـنـهـا  يسُـوى  الـتـي  والمـدة  الاشـتـراك  مـدة  بـين 

 مـن تـاريـخ الإخـطـار .
ً
وتخُـطـر جـهـة الـعـمـل للـسـداد خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

 
ً
وفـقـا للـتـقـاعـد  الإحـالـة  سـن  بـلـوغ  بـسـبـب  عـلـيـه  المـؤمـن  خـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  وفـي 

المـدة  عـن  الـسـكـن  بـدل  فـرق  حـسـاب  الـهـيـئـة  تتـولـى   ، الـقـانـون  مـن   )24( المـادة  لـحـكـم 

 لـحـكـم المـادة )12( مـن الـقـانـون ، وتخُـطـر 
ً
المـكـمـلـة لمـدة )15( خـمــس عـشـرة سـنـة ، وفـقـا

 مـن تـاريـخ الإخـطـار . 
ً
جـهـة الـعـمـل للـسـداد خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

مـادة )30(   

فـي حـالـة انتـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـهـا بالاسـتـقـالـة لـرعـايـة ولـد أو أكـثـر مـن ذوي الإعـاقـة 

الاكـتـواريـة  الـتـكـلـفـة  حـسـاب  الـهـيـئـة  تتـولـى   ، الـقـانـون  مـن   )28( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا

المـسـتـحـقـة عـن تـسـويـة المـعـاش .
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مـن   )82( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا الـسـن  لـبـلـوغ  عـلـيـه  المـؤمـن  خـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  وفـي 

الـقـانـون ، تتـولـى الـهـيـئـة حـسـاب فـرق مـدة الاشـتـراك المـسـتـحـقـة عـن تـسـويـة المـعـاش .

تـاريـخ  مـن   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال  للـسـداد  المـالـيـة  وزارة  تـخـطـر  الأحـوال  جـمـيـع  وفـي   

الإخـطـار .

مـادة )31(   

في   ، الـصـنـدوق  لحـسـاب  المستـحـقـة  والمـبـالـغ  الاشـتـراكـات  بأداء  العـمـل  جـهـة  تلـتـزم 

تـطـابـق  ، وفـي حـالـة عـدم  اللائـحـة  ، )29( من هـذه  بالمـادتـين )28(  إلـيـهـا  المـشـار  المـواعـيـد 

المـبـالـغ المـودعـة بالنـقـصـان مـع المـبـالـغ المـسـتـحـقـة الأداء ، يجـب عـلـى جـهـة الـعـمـل سـداد 

الـفـروق المـسـتـحـقـة . 

إخـطـار  الـهـيـئـة  تتـولـى   ، المـقـررة  المـواعـيـد  فـي  الأخــرى  والمـبالـغ  الاشـتـراكـات  تـؤد  لـم  وإذا 

جـهـة الـعـمـل بـقـيـمـة الاشـتـراكـات والمـبالـغ الأخــرى المـسـتـحـقـة عـلـيـهـا بـعـد انـقـضـاء الـيـوم 

 ، بـحـسـب الأحـوال .
ً
الـخـامـس مـن الـشـهـر الـتـالـي لـشـهـر الاسـتـحـقـاق أو مـدة )30( الـثـلاثـين يـومـا

مـادة )32(   

للمـؤمـن عـلـيـه أن يـتـقـدم بـطـلـب للهـيـئـة لـضـم مـدة أو مـدد خـدمـتـه السـابـقـة أو بعـض 

مـنـهـا ، إلـى مـدة خـدمـتـه الـحـالـيـة ، مـع مـراعـاة مـا يـلـي :

1 - أن يـكـون مـقـدم الـطـلـب عـلـى رأس الـعـمـل .

2 - أن تـكـون مـدة الـخـدمـة لاحـقـة لـسـن )18( الـثـامـنـة عـشـرة .

3 - إرفـاق الـشـهـادة الـتـي تـثـبـت المـدة المـطـلـوب ضـمـهـا .

4 - إرفـاق شـهـادة حـديـثـة بـتـفـاصـيـل الـراتـب صـادرة مـن جـهـة الـعـمـل .

بالـقـطـاع  العـمـل  جـهـات  إحـدى  فـي  قُضـيـت  إذا  الـسـابـقـة  الـخـدمـة  مـدة  ضـم  ويـكـون 

أو  الـعـامـة  المـسـاهـمـة  الـشـركـات  أو  الـعـام  النـفـع  ذات  الخـاصـة  المـؤسـسـات  أو  الـحـكـومي 

 كـانـت مـدة الـخـدمـة .
ً
الـشـركـات الـتـي تـسـاهـم فـيـهـا الـدولـة ، أيـا

ويـكـون ضـم مـدة الـخـدمـة الـسـابـقـة بمـا لا يـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات ، إذا قُـضـيـت لـدى 

 ، دائمـة  بـوظـيـفـة  تـكـون  أن  عـلـى   ، الـسـابـقـة  الـفـقـرة  فـي  إلـيـهـا  المـشـار  غـيـر  عـمـل  جـهـة 

أخــرى  مـسـتـنـدات  وأيـة   ،  
ً
شـهـريـا لـحـسـابـه  الـراتـب  تـحـويـل  يـثـبـت  مـا  بالـطـلـب  يـرفـق  وأن 

تـطـلـبـهـا الـهـيـئـة للـتـحـقــق مـن ثـبـوت عـلاقـة الـعـمـل . 
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مـادة )33(   

عـلـيـه  للمـؤمـن  يـجـوز  لا   ، الـسـابـقـة  المـادة  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـشـروط  مـراعـاة  مـع 

ضـم مـدد الـخـدمـة الـتـالـيـة : 

 لأي نـظـام آخــر . 
ً
 وفـقـا

ً
 تـقـاعـديـا

ً
 أو راتـبـا

ً
1 - المـدة الـتـي اسـتـحـق عـنـهـا مـعـاشـا

2 - مـدة أو مـدد الـوقـف أو الانـقـطـاع عـن الـعـمـل ، مـتـى تـقـرر حـرمـانـه مـن الـراتـب عـنـهـا .

3 - مـدة الـخـدمـة المـؤقـتـة .

4 - مـدة الـبـعثـة الـدراسـيـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ الـتـعـيين .

5 - مـدة التـدريـب السـابـقـة عـلـى تـاريـخ الـتـعـيـين أو عقـد الـعـمـل ، إذا لـم تنـتـه بالتـعـيين خـلال 

ستـة أشـهـر ، وتـدفـع مرة واحـدة بعـد الـتـعـيين .

. 
ً
6 - المـدة الـتـي قُـضـيـت قـبـل الإحـالـة للـتـقـاعـد ولـم يـتـم الاشـتـراك عـنـهـا سـابـقـا

مـادة )34(   

الـخـاص ضـم خـدمـة  الـقـطـاع  الـعـمـل مـن  ، لـجـهـات  الـسـابـقـة  المـادة  مـع مـراعـاة حـكـم 

المـؤمـن عـلـيـه قـبـل تـاريـخ الـعـمـل بالـقـانـون ، وفـق الـقـواعـد الـتـالـيـة :

1 - أن يـكـون المـؤمـن عـلـيـه عـلـى رأس الـعـمـل بـذات الـجـهـة .

2 - أن تـكـون مـدة الـخـدمـة لاحـقـة لـسـن الـثـامـنـة عـشـرة .

عـلاقـة  عـلـى  الـدالـة  المـسـتـنـدات  إرفـاق  مـع   ، دائـمـة  بـوظـيـفـة  الـخـدمـة  مـدة  تـكـون  أن   -  3

الـعـمـل .

‏وتحُسـب قـيمـة الاشـتـراكـات عـلى أسـاس راتـب حـسـاب الاشـتراك للمـؤمـن عـليـه فـي تـاريـخ 

المـستحـقـة  بقـيمـة الاشـتراكـات  العمـل  الهـيئـة إخطـار جهـة  ، وتتولـى  للهـيئـة  الـطـلـب  تـقـديـم 

شـهريـة  أقسـاط  عـلى  أو  الإخطـار  تـاريـخ  من   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال  واحـدة  دفـعـة  لسـدادهـا 

 لنظـام التقـسـيـط .
ً
وفقـا

مـادة )35(   

للهـيـئـة  بـطـلـب  يـتـقـدم  أن   ، الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  اكـتـسـب  الـذي  عـلـيـه  للمـؤمـن  يـجـوز 

إلـى  تضُـاف   ، الـجـنسـيـة  اكـتـسـابـه  تـاريـخ  عـلـى  الـسـابـقـة  بـعـض مـدد خـدمـتـه  أو  لـضـم كـل 

 للـضـوابـط الـواردة فـي المـواد 
ً
مـدة اشـتـراكـه لـدى الـهـيـئـة ، قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء خـدمـتـه ، وفـقـا

)32( ، )33( ، )34( مـن هـذه الـلائـحـة .
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الـفـصـل الـرابـع

نـظـام تـقـسـيـط المـبالـغ المـسـتـحـقـة للـصـنـدوق

مـادة )36(   

يـجـوز للمـؤمـن عـلـيـه أو مـن انـتـهـت خـدمـتـه دون تـوفـر شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش ، أن 

الـخـدمـة  مـدة  شـراء  أو  الـسـابـقـة  الـخـدمـة  مـدة  ضـم  عـن  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  يسُـدد 

 للـجـدول رقـم )2( 
ً
الاعـتـباريـة ، عـلـى أقـسـاط شـهـريـة لمـدة لا تجـاوز )5( خـمـس سـنـوات طـبـقـا

المـلـحـق بالـقـانـون .

مـادة )37(   

يرُاعـي فـي طـلـب الـتـقـسـيـط الـضـوابـط الـتـالـيـة :

 بـه مـدة وطـريـقـة سـداد 
ً
1 - يقُـدم الـطـلـب عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـذلـك مـن الـهـيـئـة ، مـحـددا

الأقـسـاط .

2 - فـي حـالـة اسـتـيـفـاء الـطـلـب لـشـروطـه ، تـقـوم الـهـيـئـة خـلال )7( سـبـعـة أيـام عـمـل مـن 

المـسـتـحـقـة  والمـبـالـغ  طـلـبـه  بـقـبـول  الـشـأن  صـاحـب  بإخـطـار   ، الطـلـب  تـسـلم  تـاريـخ 

عـلـيـه وقـيـمـة الـقـسـط الـشـهـري .

 من أول 
ً
3 - يـتـم سـداد الأقـسـاط مبـاشـرة مـن صـاحـب الـشـأن فـي حـسـاب الصـنــدوق ، اعـتـبـارا

 مـن الـراتـب أو الأجر الـشـهـري 
ً
الـشـهـر الـتـالي لإخـطـاره بقـيمـة الـقـسـط الـشـهـري ، أو خـصـمـا

للمـؤمـن عـلـيـه .

 
ً
إقـرارا عـلـيـه  المـؤمـن  يـقـدم   ، الـشـهـري  الأجـر  أو  الـراتـب  مـن   

ً
خـصـمـا الـسـداد  حـالـة  فـي   -  4

 مـن جـهـة الـعـمـل عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـذلـك ، تتـعـهـد فـيـه جـهـة 
ً
بالـخـصـم مـعـتـمـدا

الـعـمـل باسـتـقـطـاع الأقسـاط الـشـهـريـة وتـوريـدهـا للهـيئـة فـي مـواعـيـد سـداد الاشـتـراكـات 

الـشـهـريـة ، بـدايـة مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـقـديـم الإقـرار .

وللمـؤمـن عـلـيـه سـداد أي مـبـلـغ أو دفـعـة مـقـدمـة ، وفـي حـالـة الـسـداد المـعـجـل لـكـامـل 

المـبـلـغ ، تتـولـى الـهـيـئـة إعـادة حـسـاب المـبـلـغ المـطـلـوب سـداده بـحـسـب تـاريـخ آخــر إيـداع 

 للـجـدول المـلـحـق بالـقـانـون . 
ً
وفـقـا
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مـادة )38(   

 مـن راتـب أو أجـر المـؤمـن عـلـيـه ، تـلـتـزم جـهـة الـعـمـل 
ً
فـي حـالـة سـداد الأقـسـاط خـصـمـا

بالـوفـاء بالأقـسـاط الـشـهـريـة كـامـلـة ، وفـي حـال عـدم سـداد الأقـسـاط أو جـزء مـنـهـا ، تـقـوم 

الـهـيئـة بإخـطـار المـؤمـن عـلـيـه لـسـداد المـبالـغ المـسـتـحـقـة عـلـيـه فـي المـواعـيـد المـحـددة 

 . 
ً
قـانـونـا

مـادة )39(   

فـي حـالـة عـدم سـداد ثـلاثـة أقـسـاط متصـلـة أو سـتـة أقسـاط منفـصـلـة ، يلُغـى الطـلـب ، وتتـولـى 

الـهـيئـة إخـطـار المـؤمن عـليـه لسـداد باقـي الأقسـاط المـسـتحقـة للهـيئـة دفعـة واحـدة خـلال )7( 

سـبعـة أيام مـن تـاريـخ استـلام الإخطـار ، أو تـُرد لـه اشـتراكـاتـه الـتـي سـددهـا بنظـام التقـسـيـط ، 

ويجـوز لـه أن يتـقـدم بطـلـب جـديـد ، وفـي جـميـع الأحـوال يعُـتـبـر الطـلـب كـأن لم يـكن .

مـادة )40(   

 لـنـص المـادة )16( مـن الـقـانـون ، 
ً
إذا تـقـدم المـؤمـن عـلـيـه بـطـلـب ضـم مـدة خـدمـة وفـقـا

 ، للمـعـاش   
ً
بالأقساط وانـتـهـت خـدمـتـه قـبـل سـداد كـامـل الأقـسـاط وكـان مـسـتـحـقـا وبنظام 

جـاز لـه مـا يـلـي :

1 - احـتـسـاب المـدة المـسـدد عـنـهـا الأقـسـاط فـي المـعـاش .

2 - إذا انـتـهـت الـخـدمـة قـبـل سـداد نـصـف الأقـسـاط ، جـاز لـه سـداد الـباقـي دفـعـة واحـدة خـلال 

 مـن تـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة ، ويـسـوى المـعـاش عـن كـامـل مـدة الـخـدمـة 
ً
)30( ثـلاثـين يـومـا

المـدفـوع عـنـهـا الاشـتـراك ، وإذا لـم يـسـدد المـبـلـغ خـلال هـذه المـدة ، يـسـقـط حـقـه فـي 

الـضـم . وتـحـسـب المـدة المـسـدد عـنـهـا دون غـيـرهـا .

الـباقـي عـلـى أقـسـاط  ، يـجـوز لـه سـداد  وفـي حـالـة سـداد مـا لا يـقـل عـن نـصـف الأقـسـاط 

الأقـسـاط  كـامـل  سـداد  عـنـد  المـعـاش  تـسـويـة  ويعُـاد   ، المـعـاش  مـن   
ً
خـصـمـا شـهـريـة 

المـسـتـحـقـة مـن تـاريـخ آخــر قـسـط .

مـادة )41(   

تـسـقـط الأقـسـاط   ، ، قـبـل سـداد كـامـل أقـسـاط الاشـتـراكـات  المـعـاش  تـوفـي صـاحـب  إذا 

المـتـبـقـيـة ، ويـحـسـب المـعـاش عـن كـامـل المـدة ، وتتـولـى الـهـيـئـة إخـطـار الـخـزانـة الـعـامـة 

 مـن تـاريـخ الإخـطـار فـي حـسـاب الـصـنـدوق .
ً
لـسـداد المـبالـغ المـتبـقـيـة خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا
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مـادة )42(   

المـادة )17( مـن  لـنـص   
ً
اعـتـبـاريـة وفـقـا بـطـلـب شـراء مـدة  تـقـدم  المـعـاش لمـن  يسُـتـحـق 

 مـن تـاريـخ الـسـداد .
ً
الـقـانـون ، بـعـد سـداد كـامـل الأقـسـاط اعـتـبارا

الـخـزانـة  وتتـحـمـل   ، الـوفـاة  لـتـاريـخ  الـتـالـي  الـيـوم  مـن  للمـسـتـحـقـين  المـعـاش  ويصُـرف 

الـعـامـة سـداد باقـي الأقـسـاط .

مـادة )43(   

الـقـانـون عـلـى   لأحـكـام 
ً
الـعـمـل وفـقـا المـسـتـحـقـة عـلـى جـهـات  المـبالـغ  يـجـوز تـقـسـيـط 

 للـجـدول رقـم 
ً
أقـسـاط شـهـريـة لمـدة لا تـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات بمـوافـقـة الـرئـيـس ، ووفـقـا

)2( المـلـحـق بالـقـانـون .

مـادة )44(   

عـلـى  الـتـقـسـيـط  قـرار  إلـغـاء  للهـيـئـة  يـكـون   ، الـقـانـون  مـن   )65( المـادة  تـطـبـيـق  لأغـراض 

جـهـات الـعـمـل فـي الـحـالات الآتـيـة :

1 - إذا لـم تسُـدد الأقـسـاط لمـدة ثـلاثـة أشـهـر مـتـصـلـة أو ستـة أشـهـر منـفـصـلـة .

2 - الإفـلاس أو الـتـصـفـيـة .

3 - الـتـنـفـيـذ بالـبـيـع عـلـى أمـوالـهـا .

خــرى ترى الـهـيئـة أنـهـا موجـبـة لإلـغـاء قـرار الـتـقـسـيـط .
ُ
4 - أيـّة أسـباب أ

الـتـقـسـيـط وجـوب  إلـغـاء قـرار  ، ويـتـرتـب عـلـى  الـرئـيـس   مـن 
ً
ويـصـدر قـرار الإلـغـاء مـسـبـبا

الإلـغـاء  بـقـرار  المـدين  إخـطـار  تـاريـخ  مـن   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( الأقـسـاط خـلال  بـجـمـيـع  الـوفـاء 

الـوفـاء  ، وفـي حـالـة عـدم  الـهـيـئـة  الـتـي تـحـددهـا  للـوسـائـل   
ً
أو وفـقـا الـوطـنـي  عـلـى عـنـوانـه 

 لأحـكـام الـقـانـون .
ً
خـلال هـذه المـهـلـة ، يـكـون  للهـيـئـة اتـخـاذ كـافـة الإجـراءات وفـقـا

الـفـصـل الـخـامـس

تـسـويـة وصـرف المـعـاش

مـادة )45(   

 ، الـخـدمـة  انـتـهـاء  مـسـتـنـدات  اسـتـلام  تـاريـخ  مـن  أيـام  سـبـعـة   )7( خـلال   ، الـهـيـئـة  تـقـوم 

بـدراسـة الـحـالـة المـعـروضـة عـلـيـهـا والـتـحـقـق مـن اسـتـيـفـاء كـافـة الـشـروط والمـسـتـنـدات 

والـبـيـانـات الـلازمـة . 
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، خـلال سـبـعـة  الاسـتـحـقـاق  لـديـه شـروط  تتـوفـر  لمـن  المـعـاش  تـسـويـة  الـهـيـئـة  وتتـولـى 

أيـام مـن تـاريـخ انـتـهـاء المـدة المـشـار إلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة ، وإخـطـار صـاحـب المـعـاش 

بـقـيـمـة المـعـاش المـسـتـحـق . 

مـادة )46(   

يشُـتـرط لاسـتـحـقـاق المـعـاش للمـؤمـن عـلـيـه بالـقـطـاع الـخـاص ، فـي حـالـة انـتـهـاء خـدمـتـه 

بـين  الـعـمـل  يثُـبـت قـيـام عـلاقـة  أو أن   ، الـهـيـئـة  لـدى   
ً
يـكـون مـسـجـلا ، أن  الـعـجـز  أو  بالـوفـاة 

المـؤمـن عـلـيـه وجـهـة الـعـمـل لـدى الـهـيـئـة قـبـل تـاريـخ الـوفـاة أو الـعـجـز ، وأن يـكـون سـبـب 

 عـلـى تـاريـخ الالـتـحـاق بالـعـمـل .
ً
الـعـجـز لاحـقـا

مـادة )47(   

الاشـتـراكـات  بأداء  أو   ، عـلـيه  المـؤمـن  بتـسـجـيـل  التـقـيـد  المـسـتـحـق دون  المـعـاش  يصُـرف 

المـسـتـحـقـة للـصـنـدوق ، إذا تـوفـر لـديـه شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش ، بـشـرط ثـبـوت عـلاقـة 

الـعـمـل بـين المـؤمـن عـلـيـه وجـهـة الـعـمـل لـدى الـهـيـئـة . 

 للأجـور 
ً
وتـلـتـزم جـهـة الـعـمـل بـسـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة بـواقـع )21 %( للهـيـئـة وفـقـا

الـحـقـيـقـيـة أو آخــر أجـر تـقـاضـاه المـؤمـن عـلـيـه .

مـادة )48(   

بالاسـتـقـالـة  عـلـيـهـا  المـؤمـن  خـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  فـي   ، المـعـاش  لاسـتـحـقـاق  يشُـتـرط 

لـرعـايـة ولـد أو أكـثـر مـن الأولاد ذوي الإعـاقـة ، مـا يـلـي :

1 - ألا تـقـل مـدة الـخـدمـة الـفـعـلـيـة عـن )20( عـشـرين سـنـة .

2 - تقـديـم شـهـادة مـن اللجـنـة الطـبيـة بـرعـايـة ولـد أو أكـثـر مـن ذوي الإعـاقـة . 

مـادة )49(   

مـدة  أسـاس  عـلـى   ، الـسـابـقـة  بالمـادة  إلـيـهـا  المـشـار  عـلـيـهـا  للمـؤمـن  المـعـاش  يحُـسـب 

اشـتـراك مـقـدارهـا )25( خـمـس وعـشـرون سـنـة ، أو مـدة الاشـتـراك الـفـعـلـيـة ، أيـهـمـا أعـلـى ، 

ولا يـسـري بـشـأنـهـا تـخـفـيـض المـعـاش المـنـصـوص عـلـيـه بالمـادة )36( مـن الـقـانـون ، وتتـولـى 

الـهـيـئـة احـتـسـاب الـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة المـتـرتـبـة عـلـى أسـاس قـيـمـة الـتـخـفـيـض المـقـررة 

لـسـداد  المـالـيـة  وزارة  وتـخـطـر   ، الـقـانـون  مـن   )91( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا وذلـك   ، بالمـعـاش 

الـتـكـلـفـة المـسـتـحـقـة للـصـنـدوق .
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مـادة )50(   

إذا انتـهـت خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه بالـقـطـاع الحـكـومـي بسـبـب الـوفـاة أو الـعـجـز أو بـلـوغ 

 أقـل مـن )15,000( خـمـسـة عـشـر ألـف ريـال ، 
ً
سـن الإحـالـة إلـى الـتـقـاعـد ، واسـتـحـق مـعـاشـا

يرُفـع المـعـاش إلـى هـذا الـحـد ، مـع مـراعـاة مـا يـلـي : 

1 - ألا يكون قـد سبـق للمؤمـن عـليـه الاستفـادة من زيـادة الحـد الأدنـى المقـررة للمعـاش ، في أي 

معـاش آخــر مسـتحق له أو راتـب تقـاعـدي آخـر .

2 - ألا يـكـون قـد سـبـق لـه الـحـصـول عـلـى مـعـاش مـن الـصـنـدوق أو أي صـنـدوق آخــر .

وتتـولـى الـهـيـئـة احـتـسـاب الـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة المـتـرتـبـة عـلـى رفـع الـحـد الأدنـى للمـعـاش، 

وتـخـطـر وزارة المـالـيـة ، لسـداد الـتـكـلـفـة المـسـتـحـقـة للـصـنـدوق .

اقـتراح  عـلـى  وبنـاءً   ، يـقـدرهـا  الـتـي  لـلاعـتـبارات   
ً
وفـقـا  ، الـوزراء  مـجـلس  بموافـقـة  ويـجـوز 

الـوزيـر، تـطـبيـق حـكـم هـذه المـادة عـلى صـاحـب المـعـاش من القـطـاع الـخـاص . 

مـادة )51(   

يسُـتـحـق المـعـاش مـن الـيـوم الـتـالـي لـتـاريـخ انـتـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه بـسـبب الـوفـاة 

أو الـعـجـز ، أو بـلـوغ سـن الإحـالـة إلـى الـتـقـاعـد ، أو اسـتـقـالـة المـؤمـن عـلـيـهـا لـرعـايـة ولـد أو 

أكـثـر مـن ذوي الإعـاقـة ، مـتـى تـوفـرت شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش . 

 مـن الـيـوم الـتـالـي لتـقـديـم طـلـب الحـصـول عـلـى مـعـاش ، 
ً
كمـا يسُـتحـق المـعـاش اعـتبـارا

بالنـسـبـة لمـن انتـهـت خدمتـه بـسـبب الاستـقـالـة قـبـل بـلـوغ سـن )50( الخـمـسـين وقـدم طـلـبـه 

بـعـد بـلـوغ هـذه الـسـن ، ويصُـرف فـي نـهـايـة الـشـهـر الـذي اسـتـحـق فـيـه .

وفـي حـالـة شــراء مـدة اعـتـبـاريـة يصُـرف المـعـاش مـن تـاريـخ سـداد المـبـلـغ أو تـاريـخ سـداد 

آخــر قـسـط فـي حـالـة الـتـقـسـيـط .

كـمـا يسُـتـحـق المـعـاش مـن الـيـوم الـتـالـي لانـتـهـاء الـخـدمـة لـغـيـر الأسـباب الـواردة بالـفـقـرة 

الـسـابـقـة ، وتـوفـر شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش ، وتـكـون مـواعـيـد الـصـرف عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:

 مـن تـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة دون الـتـقـدم 
ً
1 - نـهـايـة الـشـهـر الـتـالـي لمـضـي )30( ثـلاثـين يـومـا

بـطـلـب عدم صـرف المـعـاش للهـيـئـة . 

 ، ويصُـرف مـن تـاريـخ الاسـتـحـقـاق .
ً
2 - نـهـايـة الـشـهـر الـتـالـي لمـضـي )180( مـائـة وثـمـانـين يـومـا

 للـبـنـود )4( ، )5( ، )6( مـن المـادة )24( مـن 
ً
وتـكـون خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه المـنـتـهـيـة وفـقـا
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 مـن تـاريـخ 
ً
الـقـانـون مـتـصـلـة ، مـتـى الـتـحـق بـعـمـل جـديـد خـلال )180( مـائـة وثـمـانـين يـومـا

. 
ً
انـتـهـاء الـخـدمـة ولم يـتـقـاض عـنـهـا مـعـاشـا

مـادة )52(   

فـي حـالـة صـرف المـعـاش وكـان يسُـتـحـق عـن جـزء مـن الـشـهـر ، فـيـتـم صـرف المـعـاش عـن 

. 
ً
الأيـام المـسـتـحـق عـنـهـا مـن هـذا الـشـهـر كـنـسـبـة مـن )30( ثـلاثـين يـومـا

وفـي حـالـة وفـاة صـاحـب المـعـاش ، يعُـاد تـوزيـع المـعـاش عـلـى المـسـتـحـقـين مـن الـشـهـر 

الـتـالـي لـتـاريـخ الـوفـاة .

الـهـيـئـة  تـقـوم   ، الأسـبـاب  مـن  سـبـب  لأي  للمـعـاش  الـنـهـائـيـة  الـتـسـويـة  عـدم  حـالـة  وفـي 

 
ً
يـومـا ثـلاثـين  المـسـتـحـقـين عـنـه خـلال )30(  أو  المـعـاش  بـتـحـديـد مـعـاش مـؤقـت لـصـاحـب 

مـن تـاريـخ عـلمـهـا ، لحـين الانـتـهـاء مـن الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة للمـعـاش .

وإذا تـم صـرف مـعـاش مـؤقـت مـن الـهـيـئـة ، وتـبـينّ بـعـد إجـراء الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة ، أنـه 

تـم صـرف مـبـالـغ بالـزيـادة ، يخُـطـر صـاحـب المـعـاش أو المـسـتـحـقـون عـنـه ، بـحـسـب الأحـوال، 

الـصـنـدوق  حـسـاب  فـي  واحـدة  دفـعـة  لـسـدادهـا  بالـزيـادة  لـهـم  صـرفـهـا  تـم  الـتـي  بالمـبالـغ 

 مـن تـاريـخ الإخـطـار ، أو عـلى أقـسـاط شـهـريـة لا تتـجـاوز مـدتـهـا سـنـة 
ً
خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

 مـن المـعـاش الـشـهـري .
ً
مـن تـاريـخ الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة خـصـمـا

مـادة )53(   

يـلـتـزم صـاحـب المـعـاش أو المـسـتـحـق عـنـه أو مـن يـقـوم مـقـامـهـمـا ، بـحـسـب الأحـوال ، 

بمـوافـاة الـهـيـئـة بالـبـيـانـات المـطـلـوبـة عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـذلـك ، وإخـطـار الـهـيـئـة بأيـة 

تـغـييـرات عـلـى شـروط الاسـتـحـقـاق للمـعـاش أو بـيـانـاتـه أو وسـائـل الاتـصـال بـه .

وللهـيـئـة وقـف الـنـصـيـب المـسـتـحـق للـتـحـقـق مـن مـدى تـوفـر شـروط الاستـحـقـاق ، وإخـطـار 

بـتـقـديـم  الالـتـزام  عـدم  حـالـة  وفـي   ، الـلازمـة  والمـسـتـنـدات  الـبـيـانـات  لـتـقـديـم  المـسـتـحـق 

 مـن إخـطـار الـهـيـئـة ، يـعـاد تـوزيـع المـعـاش 
ً
المـسـتـنـدات المـطـلـوبـة خـلال )90( تـسـعـين يـومـا

عـلـى المـسـتـحـقـين الآخــرين مـن تـاريـخ الـوقـف .

ظـهـر  ثـم   ، مـسـتحـقـين  وجـود  دون  السـابـقـة  بالـفقـرة  إلـيـهـا  المـشـار  المـدة  انقـضـت  وإذا 

الـتـالـي  الـيـوم  مـن  إلا  المـعـاش  لـه  يـصـرف  فـلا   ، المـطـلـوبـة  بالـبـيـانـات  وتـقـدم  مـسـتـحـق 

 تـقـبـلـه الـهـيـئـة .
ً
لـتـقـديـم المـسـتـنـدات المـطـلـوبـة ، مـالم يـقـدم عـذرا
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مـادة )54(   

إحـالـتـه  بـعـد  الـطـلـب  بـحـث  الـهـيـئـة  تتـولـى   ، الـقـانـون  المـادة )44( مـن  تـطـبـيـق  لأغـراض 

إلـيـهـا مـن مـجـلـس الـوزراء ، لإعـداد دراسـة بـشـأنـه ، عـلـى أن تتـضـمـن الـدراسـة اقـتـراح مـقـدار 

تتـحـمـلـهـا  الـتـي  الاكـتـواريـة  الـتـكـلـفـة  وقـيـمـة   ، الـصـرف  وتـاريـخ  الاسـتـثـنـائـي  المـعـاش 

الـخـزانـة الـعـامـة للـدولـة .

مـادة )55(   

عـلـيـه  للمـؤمـن  الـسـكـن  بـدل  عـن  الـخـدمـة  انـتـهـاء  عـنـد  المـعـاش  حـسـاب  راتـب  يسُـوى 

مـن الـقـطـاع الـخـاص ، إذا قـلـت مـدة الاشـتـراك الـفـعـلـيـة عـن )3( ثـلاث سـنـوات وبـعـد سـداد 

الـسـنـوات  مـن  سـداده  تـم  مـا  مـتـوسـط  بـحـسـاب  سـنـة   )15( لمـدة  المـكـمـلـة  الاشـتـراكـات 

الـثـلاث الأخـيـرة قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة ، أو مـدة الاشـتـراك الـفـعـلـيـة ، أيـهـمـا أقـل .

الـفـصـل الـسـادس

اسـتـحـقـاق المـعـاش لـحـالات سـحـب أو إسـقـاط الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة

 والمـفـقـود

مـادة )56(   

أو  إسـقـاط  أو  سـحـب  بـحـالات  الـهـيـئـة  إخـطـار  الـداخـلـيـة  بـوزارة  المـخـتـصـة  الإدارة  عـلـى 

الـتـنـازل عـن الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة للمـؤمـن عـلـيـهم أو أصـحـاب المـعـاشـات أو إعـادتـهـا إلـيـهـم 

 مـن تـاريـخ صـدور الـقـرار .
ً
خـلال )15( خـمـسـة عـشـر يـومـا

وإذا سـحـبـت أو أسـقـطـت الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة عـن صـاحـب المـعـاش أو تـنـازل عـنـهـا ، يوُقـف 

 مـن تـاريـخ الـسـحـب أو الإسـقـاط أو الـتـنـازل ، وللمـسـتـحـقـين الـقـطـريين 
ً
صـرف مـعـاشـه اعـتـبارا

 للـنـمـاذج المـعـتـمـدة .
ً
الـتـقـدم بـطـلـب للهـيـئـة لـصـرف نـصـيـبـهـم مـن المـعـاش ، وفـقـا

مـادة )57(   

عـنـد إعـادة الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة للمـؤمـن عـلـيـه أو صـاحـب المـعـاش ، بـحـسـب الأحـوال ، 

تتـخـذ الـهـيـئـة الإجـراءات الـتـالـيـة : 

 مـن الـيـوم الأول للشـهـر التـالـي لإخـطـار 
ً
1 - وقـف صـرف المـعـاش للمـسـتـحـقـين عـنـه ، اعـتبـارا

الـهـيئـة بإعـادة الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة ، ويصُـرف لـصـاحـب المـعـاش .

شـروط  لـديـه  وتـوفـرت  بـعـمـل  الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  إلـيـه  عـيـدت 
ُ
أ مـن  يـلـتـحـق  لـم  إذا   -  2
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 مـن الـيـوم الـتـالـي 
ً
اسـتـحـقـاق المـعـاش وقـت انـتـهـاء الـخـدمـة ، يـسـتـحـق المـعـاش اعـتـبارا

لإعـادة الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة لـه ، ويصُـرف لـه فـي نـهـايـة الـشـهـر الـتـالـي لـتـقـديـم طـلـب 

صـرف المـعـاش .

3 - إذا تـم صـرف تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة إلـيـه ، جـاز لـه طـلـب إعـادة المـبـلـغ الـذي صـرف 

 مـن تـاريـخ 
ً
، كـتـعـويـض دفـعـة واحـدة إلـى الـصـنـدوق ، وذلـك خـلال )60( سـتـين يـومـا لـه 

 . 
ً
عـودتـه للـعـمـل وإلا اعـتـبـر الـطـلـب مـلـغـيـا

نـصـيـبـه  اسـتـحـقـاق  ، وتـوفـر شـروط  للمـسـتـحـق  الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  إعـادة  وفـي حـالـة 

 مـن الـيـوم الأول مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ 
ً
فـي المـعـاش ، يـتـم إعـادة تـوزيـع المـعـاش اعـتبـارا

إخـطـار الـهـيـئـة بإعـادة الـجـنـسـيـة .

مـادة )58(   

فـي حـالـة فـقـد المـؤمـن عـلـيـه أو صـاحـب المـعـاش ، يـتـقـدم المـسـتـحـقـون عـن المـفـقـود 

 ، الـقـانـون  مـن   )33( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا المـعـاش  عـلـى  للـحـصـول  بـطـلـب  الـهـيـئـة  إلـى 

صـاحـب  أو  عـلـيـه  المـؤمـن  باعـتـبار  المـخـتـصـة  المـحـكـمـة  مـن  نـهـائـي  بحـكـم   
ً
مـشـفـوعـا

خــرى تـحـددهـا الـهـيـئـة .
ُ
 ، وأيـّة مـسـتـنـدات أ

ً
المـعـاش مـفـقـودا

الـفـصـل الـسـابـع

الـعـودة للـعـمـل

 وتـعـيين الـعـسـكـريين فـي جـهـات مـدنـيـة

مـادة )59(   

يـلـتـزم صـاحـب المـعـاش الـعـائـد للـعـمـل فـي إحـدى الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون 

أو بإحـدى الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2022 المـشـار إلـيـه ، بإخـطـار 

 مـن تـاريـخ الـتـحـاقـه بالـعـمـل .
ً
الـهـيـئـة بـعـودتـه للـعـمـل خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

مـادة )60(   

المـعـاش  صـرف  أوقـف   ، حـكـومـيـة  جـهـة  لـدى  المـعـاش  صـاحـب  تـعـيين  عـيـد 
ُ
أ أو  عُين  إذا 

 ، فـإذا كـان راتـب حـسـاب 
ً
خـلال مـدة عـمـلـه ، ويـكـون الاشـتـراك عـن خـدمـتـه الجـديـدة إلـزامـيـا

الاشـتـراك أقـل مـن مـعـاشـه ، يصُـرف لـه الـفـرق مـن الـصـنـدوق ، ويـسـوى مـعـاشـه عـنـد انـتـهـاء 

 ، الأول  مـعـاشـه  إلـى  يضُـاف  المـدة  تـلـك  عـن  المـعـاش  حـسـاب  راتـب  أسـاس  عـلـى   ، خـدمـتـه 

بشـرط ألا تـقـل مـدة الاشـتـراك عـن )8( ثـمـان سـنـوات ، فـي غـيـر حـالات الـوفـاة أو الـعـجـز .
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وإذا قـلـت مـدة الاشـتـراك عـن )8( ثـمـان سـنـوات صُرف لـه مـعـاشـه المـوقـوف ، وتـعـويـض 

 لأحـكـام هـذه 
ً
الـدفـعـة الـواحـدة ، أو ترُد إلـيـه اشـتـراكـاتـه الـتـي سـددهـا عـن هـذه المـدة وفـقـا

الـلائـحـة . 

مـادة )61(   

الـعـمـل  جـهـة  غـيـر  الـخـاص  الـقـطـاع  مـن  عـمـل  جـهـة  لـدى  المـعـاش  صـاحـب  عُين  إذا 

المـتـقـاعـد مـنـهـا ، جـاز لـه مـا يـلـي :

1 - طـلـب عـدم الاشـتـراك عـن هـذه الـخـدمـة ، ويـجـمـع بـين المـعـاش المـسـتـحـق والـراتـب الـذي 

يـتـقـاضـاه مـن جـهـة الـعـمـل الـجـديـدة .

 مـن تـاريـخ 
ً
2 - طـلـب الاشـتــراك فـي الـصـنـدوق ، وفـي هـذه الـحـالـة يـوقـف المـعـاش ، اعـتـبارا

حـسـاب  راتـب  قـل  إذا  الـصـنـدوق  مـن  الـفـرق  لـه  ويـُصـرف   ، للهـيـئـة  الـطـلـب  تـقـديـم 

 
ً
الاشـتـراك عـن المـعـاش المـسـتـحـق ، وإذا طـلـب وقــف الاشـتـراك يصُـرف المـعـاش اعـتبـارا

المـوقـوفـة بالمـعــاشــات  المـطــالـبـة  لـه  ، ولا يـجـوز  للهـيـئـة  الـطـلـب  تـقــديـم  تـاريـخ   مـن 

أو الـفـرق عـنـهـا .

المـسـتـحـق  المـعـاش  ، يـوقـف   مـنـهـا 
ً
الـتـي كـان مـتـقـاعـدا الـجـهـة  للـعـمـل بـذات  وإذا عـاد 

 ، ويصُـرف لـه الـفـرق مـن الـصـنـدوق إذا قـل الـراتـب عـن المـعـاش 
ً
لـه ويـكـون اشـتـراكـه إلـزامـيـا

المـسـتـحـق .

وإذا طـلـب المـشـتـرك الـعـائـد للـعـمـل عـدم الاشـتـراك عـن مـدة الـخـدمـة الـجـديـدة وكـان  	

يـحـق لـه ذلـك ، تـُرد إلـيـه اشـتـراكـاتـه الـتـي سـددهـا عـن هـذه المــدة وتـحـذف مـن خـدمـتـه ، ولا 

يـجـوز لـه ضـمـهـا ، كـمـا لا يـجـوز لـجـهـة الـعـمـل أن تـطـالـب بالمـبـالـغ الـتـي سـددتـهـا .

وفـي جـمـيـع الأحـوال ، يـكـون الاشـتـراك أو عـدم الاشـتـراك مـن تـاريـخ تـقـديـم طـلـب للهـيـئـة، 

 للـنـمـوذج المـعـتـمـد .
ً
ووفـقـا

مـادة )62(   

 للأسـس الـتـالـيـة :
ً
يحُـسـب مـعـاش الـعـائـد للـعـمـل عـنـد انـتـهـاء خـدمـتـه ، وفـقـا

1 - فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة لـغـيـر حـالـتـي الـوفـاة أو الـعـجـز ، يحُـسـب المـعـاش عـلـى أسـاس 

راتـب حـسـاب المـعـاش عـن مـدة الاشـتـراك الـفـعـلـيـة والـتـي لا تـقـل عـن )8( ثـمـان سـنـوات 

بـدون بـدل الـسـكـن ، فـإذا رغـب المـؤمـن عـلـيـه فـي احـتـسـاب بـدل الـسـكـن ضـمـن مـفـردات 
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راتـب حـسـاب المـعـاش ، يـلـتـزم بـسـداد الاشـتـراك عـن بـدل الـسـكـن للمـدة المـكـمـلـة لمـدة 

)8( ثـمـان سـنـوات .

2 -  فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب الـوفـاة أو الـعـجـز وكـانـت مـدة الاشـتـراك أكـثـر مـن )8( 

ثـمـان سـنـوات ، يحُـسـب المـعـاش عـلـى أسـاس راتـب حـسـاب المـعـاش عـن مـدة الاشـتـراك 

الـفـعـلـيـة ، وتتـحـمـل جـهـة الـعـمـل فـرق مـدة الاشـتـراك عـن بـدل الـسـكـن للمـدة المـكـمـلـة 

لـ )8( ثـمـان سـنـوات .

3 - فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب الـوفـاة أو الـعـجـز ، وكـانـت مـدة الـخـدمـة أقـل مـن )8( 

ثـمـان سـنـوات ، يحُـسـب المـعـاش عـلـى أسـاس راتـب حـسـاب المـعـاش عـن مـدة الاشـتـراك 

الـفـعـلـيـة باسـتـثـنـاء بـدل الـسـكـن ، ويحـسـب مـعـاش الاشـتـراك عـن بـدل الـسـكـن عـن )8( 

ثـمـان سـنـوات ، وتتـحـمـل جـهـة الـعـمـل سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن بـدل الـسـكـن 

للمـدة المـكـمـلـة لـ )8( ثـمـان سـنـوات .

مـادة )63(   

تتـم   ، إلـيـه  المشـار   2022 لـسـنـة   )2( رقـم  الـقـانـون  مـن   )3(  ،  )2( المـواد  تـطـبيـق  لأغـراض 

 لمـا يـلـي :
ً
معـالـجـة أوضـاع المحـالـين إلـى قـوة الاحـتيـاط ، وفـقـا

يـكـون  أن  عـلـى   ، المـدنـي  الـصـنـدوق  فـي  الاشـتـراك  عـنـهـا  المـسـدد  الـخـدمـة  مـدة  تحُـسـب   -  1

تـاريـخ انـتـهـاء خـدمـتـه بـجـهـة الـعـمـل المـدنـيـة هـو الـتـاريـخ المـعـتـمـد لـحـسـاب المـعـاش .

القـانـون   لأحـكـام 
ً
لـديـه شـروط الاسـتـحـقـاق وفـقـا تـوفـرت  المـدنـي لمـن  المـعـاش  يحُـسـب   -  2

لمـن  الخـدمـة  انتـهـاء  تـاريـخ  فـي   ، والمعـاشـات  الـتـقـاعــد  2002 بشـأن  لـسـنـة   )24( رقـم 

 ، تـاريـخ 2023/1/3  المـعـاش مـن  ، ويـسـتـحـق صـرف  الـقـانـون  انـتـهـت خـدمـتـه قـبـل صـدور 

ولا يـسـتـحـق المـعـاش بأثـر رجـعـي عـن المـدة مـن تـاريـخ الاسـتـحـقـاق حـتـى تـاريـخ الـصـرف .

 
ً
أمـا مـن تـنـتـهـي خـدمـتـه بـعـد 2023/1/3 وتـوفـرت لـديـه شـروط اسـتـحـقـاق المـعـاش وفـقـا

 لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .
ً
لأحـكـام الـقـانـون ، فـيـصـرف لـه المـعـاش وفـقـا
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الـفـصـل الـثـامـن

تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ورد الاشـتـراكـات

مـادة )64(   

 
ً
وفـقـا المـعـاش  اسـتـحـقـاق  شـروط  لـديـه  تتـوفـر  ولم  عـلـيـه  المـؤمـن  خـدمـة  انـتـهـت  إذا 

 مـن تـاريـخ 
ً
لأحـكـام الـقـانـون ، يصُـرف لـه تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

تـقـديـم طـلـب الـصـرف ، وذلـك فـي الـحـالات الـتـالـيـة :

1 - بـلـوغ سـن )50( خـمـسـين سـنـة أو الإصـابـة بالـعـجـز ، أيـهـمـا أقـرب  .

2 - انـقـضـاء سـنـتـين مـن تـاريـخ الالـتـحـاق بـنـظـام تـقـاعـد ومـعـاشـات خـاص يـقـرر مـزايـا أفـضـل .

بإحــدى  للـعـمـل  الـعـائـد  المـعـاش  لـصـاحـب  الـجـديـدة  الـفـعـلـيـة  الـخـدمـة  إذا قـلـت مـدة   -  3

الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون عـن )8( ثـمـان سـنـوات . 

4 - فـقـد الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة .

يصُـرف   ، الـخـدمـة  انـتـهـاء  تـاريـخ  بـعـد  بالـفـقـد  نـهـائـي  أو صـدور حـكـم  الـوفـاة  وفـي حـالـة 

تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة للـورثـة .

مـادة )65(   

تـعـويـض  عـنـهـا  صـرف  الـتـي  الـخـدمـة  مـدة  احـتـسـاب  إعـادة  عـلـيـه  المـؤمـن  طـلـب  إذا   

الـدفـعـة الـواحـدة ، يـتـحـمـل إجـمـالـي الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة للـصـنـدوق ، عـن تـلـك المـدة 

عـلـى أسـاس راتـب حـسـاب الاشـتـراك فـي تـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب ، أو راتـب حـسـاب المـعـاش 

قـبـل تـقـديـم الـطـلـب أيـهـمـا أعـلـى .

مـادة )66(   

 فـي عـدد 
ً
 لـراتـب حـسـاب المـعـاش مـضـروبا

ً
       يحُـسـب تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة وفـقـا

سـنـوات مـدة الاشـتـراك ، عـلـى ألا تتـجـاوز قـيـمـه الـتـعـويـض )150 %( مـن حـصـة المـؤمـن عـلـيـه 

المـسـددة للـصـنـدوق .

 ، الـلائـحـة  هـذه  مـن   )64( المـادة  مـن  الأولـى  الـفـقـرة  مـن   )1( الـبـنـد  حـكـم  مـن  واسـتـثـنـاءً 

تـقـديـم طـلـب  تـاريـخ   مـن 
ً
يـومـا ثـلاثـين  الـواحـدة خـلال )30(  الـدفـعـة  تـعـويـض  يـجـوز صـرف 

الـتـعـويـض )120 %( مـن قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـددة مـن  ، عـلـى ألا تتـجـاوز قـيـمـة  الصـرف 

المـؤمـن عـلـيـه للـصـنـدوق .
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مـادة )67(   

إذا قـلـت مـدة الاشـتـراك للمـؤمـن عـلـيـه عـن سـنـة واحـدة ، ترُد إلـيـه حـصـتـه الـتـي سـددهـا 

فـي الاشـتـراكـات ، وتـؤول حـصـة جـهـة الـعـمـل إلـى الـصـنـدوق . 

مـادة )68(   

مـن  أو  الاشـتـراكـات  صـاحـب  مـن  للهـيـئـة  الـواحـدة  الـدفـعـة  تـعـويـض  صـرف  طـلـب  يقُـدم 

ورثـتـه بـحـسـب الأحـوال ، عـلـى الـنـمـوذج المـعـد مـن قـبـل الـهـيـئـة . 

 لمـا هـو ثـابـت بـسـجـلاتـهـا ، 
ً
وتتـولـى الـهـيـئـة احـتـسـاب تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ، وفـقـا

عـلـى أن يـتـم خـصـم المـديـونـيـة المـسـتـحـقـة للهـيـئـة إن وجـدت مـن مـقـدار الـتـعـويـض .

طـلـب  تـقـديـم  تـاريـخ  مـن   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال  الـواحـدة  الـدفـعـة  تـعـويـض  ويصُـرف 

بالاشـتـراكـات  تـطـالـب  أن  الـعـمـل  لـجـهـة  يـحـق  ، ولا  ورثـتـه  أو  الاشـتـراكـات  لـصـاحـب  الـصـرف 

الـتـي سـددتـهـا عـن المـوظـف أو الـعـامـل .

الـفـصـل الـتـاسـع

مـكـافـأة المـدة الـزائـدة 

مـادة )69(   

عـنـد  أو   ، المـعـاش  اسـتـحـقـاق صـرف  عـنـد  واحـدة  دفـعـة  الـزائـدة  المـدة  مـكـافــأة  تصُـرف 

انـتـهـاء الـخـدمـة بالـوفـاة ، وتـوزع عـلـى المـسـتـحـقـين فـي المـعـاش بـنـسـبـة أنـصـبـتـهـم وقـت 

 للـشـروط الـتـالـيـة :
ً
الاسـتـحـقـاق ، بـحـسـب الـجـدول رقـم )1( المـرفـق بالـقـانـون ، وذلـك وفـقـا

 ، الـسـتـين  بـعـد سـن  أو لأي سـبـب   ، الـعـجـز  أو  الـوفـاة  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  يـكـون  أن   -  1

بالـنـسـبـة للـذكـور .

2 - أن يـكـون انـتـهـاء الـخـدمـة لأي سـبـب مـن أسـبـاب انـتـهـاء الـخـدمـة وبـعـد سـن الـخـامـسـة 

والـخـمـسـين ، بالـنـسـبـة للانــاث ويـسـتـثـنـى مـن ذلـك الـسـن حـالـتـا الـوفـاة او الـعـجـز .

3 - أن تـكـون مـدة الاشـتـراك فـعـلـيـة ، ولـيـسـت مـشـتـراة .

وفـي جـمـيـع الأحـوال ، تـحـسـب المـكـافـأة حـتـى سـن الـسـتـين بـحـد أقـصـى .

مـادة )70(   

مـع عـدم الإخـلال بـحـكـم المـادة الـسـابـقـة ، تحُـسـب مـكـافـأة المـدة الـزائـدة عـن كـل سـنـة 

تـزيـد عـلـى )30( ثـلاثـين سـنـة مـن مـدة الـخـدمـة الـفـعـلـيـة ، وبـحـد أقـصـى )10( عـشـر سـنـوات، 
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الـخـمـس  ، وبـواقـع مـعـاش واحـد عـن كـل سـنـة مـن  لـراتـب حـسـاب المـعـاش المـقـرر   
ً
وفـقـا

سـنـوات الأولـى أو جـزء مـنـهـا ، ومـعـاشـين عـن كـل سـنـة مـن الـسـنـوات الـخـمـس الـتـالـيـة أو 

جـزء مـنـهـا ، وذلـك مـع مـراعـاة مـا يـلـي :

ومـقـداره  الاشـتـراك  حـسـاب  لـراتـب  الأقـصـى  الـحـد  المـعـاش  حـسـاب  راتـب  يـتـجـاوز  ألا   -  1

)100,000( مـائـة ألـف ريـال ، وإن تـجـاوز راتـب حـسـاب المـعـاش الـفـعـلـي هـذا الـحـد .

2 - ألا تتـجـاوز قـيـمـة المـكـافـأة )50 %( مـن إجـمـالـي الاشـتـراكـات المـسـددة للـصـنـدوق .

الـفـصـل الـعـاشـر

المـسـتـحـقـون 

مـادة )71(   

عـلـى  المـعـاش  صـرف  طـلـب  بـتـقـديـم   
ً
قـانـونـا يمـثـلـهـم  مـن  أو  المـسـتـحـقـون  يـلـتـزم 

الـنـمـوذج المـعـد مـن الـهـيـئـة ، عـلـى أن تـرفـق بـه المـسـتـنـدات المـطـلـوبـة ، ولا يـقـبـل طـلـب 

 تـلـك المـسـتـنـدات .
ً
صـرف المـعـاش مـا لـم يـكـن مـسـتـوفـيـا

كـمـا يـلـتـزم المـسـتـحـقـون أو مـن يمـثـلـهـم بإخـطـار الـهـيـئـة فـور حـدوث أي تـغـييـر يـطـرأ 

عـلـى حـالـتـهـم يـكـون مـن شـأنـه عـدم اسـتـحـقـاق المـعـاش أو تـعـديـلـه .

مـادة )72(   

إذا زال سـبـب  المـسـتـحـق  المـوقـوف مـن مـعـاش  الـنـصـيـب  أو  المـعـاش  الـحـق فـي  يـعـود 

 لمـا يـلـي :
ً
الـوقـف ، وفـقـا

1 - إذا كـان هـنـاك مـسـتـحـقـون يـصـرف لـهـم كـامـل المـعـاش ، يـعـاد تـوزيـع المـعـاش مـن أول 

الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب للهـيـئـة .

أو  لمـسـتـحـق  يـصـرف  كـان  أو   ، مـسـتـحـقـين  وجـود  لـعـدم   
ً
مـوقـوفـا المـعـاش  كـان  إذا   -  2

مـسـتـحـقـين لا يـتـقـاضـون كـامـل المـعـاش ، يعُـاد تـوزيـع المـعـاش مـن أول الـشـهـر الـتـالـي 

 تـقـبـلـه الـهـيـئـة ، فـيـكـون الـصـرف 
ً
لـتـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب ، مـا لـم يقُـدم المـسـتـحـق عـذرا

فـي الـجـزء المـتـبـقـي مـن تـاريـخ الاسـتـحـقـاق . 

مـادة )73(   

ينـتـقـل الـحـق فـي المـعـاش إلـى المـسـتـحـقـين غـيـر الـقـطـريين عـنـد وفـاة المـؤمـن عـلـيـه 

أو صـاحـب المـعـاش مـن الـفـئـات الـتـالـيـة : -
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1 - الأرمـلـة غـيـر الـقـطـريـة .

2 - الأولاد غـيـر الـقـطـريين .

3 - الـوالـدين غـيـر الـقـطـريـين .

4 - الأخ أو الأخـت غـيـر الـقـطـريـين .

يـتـم   ، الـقـطـريين  المـسـتـحـقـين  لـجـمـيـع  المـعـاش  لـصـرف  الـعـامـة  للـشـروط  وبالإضـافـة 

مـن  الـقـطـريين  غـيـر  للمـسـتـحـقـين  المـعـاش  لـصـرف  المـؤيـدة  الـثـبـوتـيـة  الأوراق  تـقـديـم 

بـبـطـاقـة  الـهـيـئـة  تـزويـد  ويـجـب   ، المـتـوفـين  ذويـهـم  مـعـاشـات  فـي  الـسـابـقـة  الـفـئـات 

 
ً
سـنـويـا مـرتـين   ، دوري  بـشـكـل   ، المـسـتـحـقـون  يـحـضـر  وأن   ، المـفـعـول  سـاريـة  شـخـصـيـة 

لـتـحـديـث بـيـانـاتـهـم ومـا يطُـلـب مـنـهـم مـن مـسـتـنـدات أو بـيـانـات .

مـادة )74(   

الـحـالات  إحـدى  فـي   ، الـتـالـي  الـشـهـر  أول  مـن   
ً
اعـتـبارا المـسـتـحـق  مـعـاش  صـرف  يـوقـف 

الـتـالـيـة :

1 - الـوفـاة .

2 - زواج الأنـثى ، ويـعـاد صـرف المـعـاش إذا طُلـقـت ، أو تـرمـلـت وكـان زوجـهـا غـيـر مـؤمـن عـلـيـه 

 لأحـكام الـقـانـون .
ً
أو صـاحـب مـعـاش ، وفـقـا

3 - الـتـحـاق المـسـتـحـق بإحـدى الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون أو الـجـهـات الـخـاضـعـة 

للـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2022 المـشـار إلـيـه .

4 - بـلـوغ المـسـتـحـق مـن الأبـنـاء أو الأخـوة )21( إحـدى وعـشـرين سـنـة ، مـع مـراعـاة الاسـتـثـنـاء 

الـوارد بالمـادة )51( مـن الـقـانـون .

مـن   )52(  ،  )50( المـادتـين  أحـكـام  مـراعـاة  مـع   ، آخــر  مـعـاش  اسـتـحـقـاق  شـروط  تـوفـر   -  5

الـقـانـون .

مـادة )75(   

فـي حـالـة طـلاق أو تـرمـل الـبـنـت أو الأخـت أو الأم أو عـجـز الابـن أو الأخ عـن الـكـسـب ، بـعـد 

نـصـيـب فـي  اسـتـحـقـاق  يـسـبـق لأي مـنـهـم  ولـم   ، المـعـاش  أو صـاحـب  عـلـيـه  المـؤمـن  وفـاة 

المـعـاش ، يعُـاد تـوزيـع المـعـاش مـن أول الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب للهـيـئـة مـع 

تـوفـر شـروط الاسـتـحـقـاق لـكـل حـالـة ، بحـسـب الاحـوال .
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الـفـصـل الـحـادي عـشـر

الـسـلـف لأصـحـاب المـعـاشـات 

مـادة )76(   

يـجـوز بمـوافـقـة الـوزيـر تـخـصـيـص مـبـلـغ مـن الـصـنـدوق ، لمـنـح سُلـف لأصـحـاب المـعـاشـات، 

 لـتـقـديـرات ووفـورات الـصـنـدوق . 
ً
بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـهـيـئـة ووفـقـا

مـادة )77(   

بـه  تـسـمـح  مـا  ، وفـي حـدود  المـعـاشـات  المـعـاش لأصـحـاب  بـضـمـان  مـنـح سـلـفـة  يـجـوز 

المـوازنـة المـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض ، ويـكـون تـرتـيـب الأولـويـات عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

1 - الـطـلـبـات المـقـدمـة مـن ذوي المـعـاشـات الأقـل قـيـمـة .

. 
ً
2 - الـطـلـبـات المـقـدمـة مـن الأكـبـر سـنـا

3 - الـطـلـبـات المـقـدمـة مـن الأقـدم فـي الإحـالـة للـتـقـاعـد .

 للهـيـئـة .
ً

4 - الـطـلـبـات الـواردة أولا

5 - الـطـلـبـات المـؤجـلـة عـن الـسـنـوات الـسـابـقـة . 

كـان  ولـو   ، الـسـلـفـة  هـذه  عـلـى  الـحـصـول   ، للـعـمـل  الـعـائـد  المـعـاش  لـصـاحـب  يـجـوز  ولا 

يـصـرف لـه جـزء مـن المـعـاش .

بـشـأن   2022 لـسـنـة   )2( رقـم  للـقـانـون   
ً
وفـقـا سـلـفـه  عـلـى  المـعـاش  صـاحـب  حـصـل  وإذا 

تـقـاعـد ومـعـاشـات الـعـسـكـريين ، فـلا يـجـوز لـه الـحـصـول عـلـى سـلـفـة مـن الـصـنـدوق إلا بـعـد 

انـقـضـاء المـدة المـحـددة لـسـدادهـا .

مـادة )78(   

لـهـذا  المـعـد  الـنـمـوذج  عـلـى   ، الـهـيـئـة  تـحـددهـا  الـتـي  الـجـهـة  إلـى  الـسـلـفـة  طـلـب  يقُـدم 

 فـيـه مـا يـلـي :
ً
الـغـرض مـوضـحـا

1 - قـيـمـة الـسـلـفـة المـطـلـوبـة .

2 -  مـدة سـداد الاقـسـاط .

 عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض ، بمـوافـقـتـه عـلـى 
ً
كـمـا يقُـدم طـالـب الـسـلـفـة إقـرارا

خـصـم قـيـمـة الـسـلـفـة مـن مـعـاشـه عـلـى أقـسـاط شـهـريـة .

وفـي جـمـيـع الأحـوال ، لا يـجـوز أن يـزيـد مـجـمـوع الأقـسـاط أو أيـة مـبالـغ مـحـجـوز عـلـيـهـا ، 

عـلـى الـنـسـبـة الـتـي حـددهـا الـقـانـون .
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مـادة )79(   

مـع مـراعـاة أحـكـام المـادتـين )76( ، )77( مـن هـذه الـلائـحـة ، يـجـوز أن تـكون قـيمـة الـسـلـفـة 

يـجـاوز  لا  وبمـا   ، ريـال  ألـف  ثـلاثـمـائـة   )300,000( أقـصـى  وبـحـد   ، المـعـاش  أضـعـاف  خـمـسـة 

أقـسـاط  عـلـى  المـعـاش  مـن   
ً
خـصـمـا الـسـلـفـة  قـيـمـة  وتـُسـدد   ، المـعـاش  لـصـاحـب  مـرتـين 

 
ً
شـهـريـة ، خـلال مـدة لا تـزيـد عـلـى )5( خـمـس سـنـوات ، ويـبـدأ الـخـصـم مـن المـعـاش اعـتـبـارا

مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ تـسـلم الـسـلـف .

مـادة )80(   

إذا تـم تـعـيين صـاحـب المـعـاش بإحـدى الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون ، وتـم إيـقـاف 

صـرف مـعـاشـه ، يـتـم إخـطـار جـهـة عـمـلـه الـجـديـدة ، لـتتـولـى خـصـم قـيـمـة أقـسـاط الـسـلـفـة 

 مـن راتـب الـشـهـر الـذي تـم فـيـه إيـقـاف المـعـاش، 
ً
مـن راتـبـه أو أجـره ، بـحـسـب الأحـوال ، اعـتـبارا

وتـحـويـلـه إلـى حـسـاب الـصـنـدوق .

مـادة )81(   

إذا فـقـد صـاحـب المـعـاش الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة ، قـبـل سـداد كـامـل الأقـسـاط ولم يـكـن 

كـدينٍ مـسـتـحـقٍ  الـسـلـفـة  المـتـبـقـيـة مـن  الأقـسـاط  قـيـد  يـتـم   ، لـه مـسـتـحـقـون قـطـريـون 

 للاجـراءات المـقـررة 
ً
عـلـيـه، ويـتـم تـحـصـيـلـهـا مـن أيـّة مـسـتـحـقـات لـه لـدى الـصـنـدوق ، أو وفـقـا

 للـنـصـيـب المـسـتـحـق .
ً
 ، فـإذا كـان لـه مـسـتـحـقـون خـصـمـت مـن أنـصـبـتـهـم وفـقـا

ً
قـانـونـا

مـادة )82(   

مـع مـراعـاة حـكـم المـادة )86( مـن الـقـانـون ، يـجـوز للهـيـئـة إعـادة جـدولـة أقـسـاط الـسـلـفـة 

المـتـبـقـيـة عـلـى صـاحـب المـعـاش فـي حـالـة تـزاحـم الـديـون المـسـتـحـقـة عـلـيـه .

مـادة )83(   

الـباقـي  أو  عـلـيـه  المـسـتـحـقـة  الـسـلـفـة  قـيـمـة  مـن سـداد  المـعـاش  ورثـة صـاحـب  يعُـفـى 

مـنـهـا فـي حـالـة الـوفـاة ، وتتـحـمـل الـخـزانـة الـعـامـة سـداد باقـي هـذه الأقـسـاط .

عـلـى  وبـنـاءً  الـضـرورة  أو  الـكـوارث  ، فـي حـالات  الـوزراء  رئـيـس مـجـلـس  بمـوافـقـة   ، ويـجـوز 

اقـتـراح الـرئـيـس ، إعـفـاء صـاحـب المـعـاش مـن سـداد قـيـمـة الـسـلـفـة المـسـتـحـقـة عـلـيـه أو 

الـباقـي مـنـهـا ، وتتـحـمـل الـخـزانـة الـعـامـة سـداد هـذه الأقـسـاط . 
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مـادة )84(   

يـُنـشـأ بالـهـيـئـة سـجـل خـاص لـقـيـد الـسـلـف ، يـتـضـمـن بـيـانـات طـالـب الـسـلـفـة ، وعـنـوانـه 

الـوطـنـي ، ومـدة الـسـلـفـة ، وتـاريـخ الـصـرف ، وقـيـمـة الـقـسـط ، والـرصـيـد الـتـراكمـي للـسـلـفـة .

الـفـصـل الـثـانـي عـشـر

المـلـفـات الـتـأمـينـيـة والمـسـؤول المـخـتـص بـجـهـة الـعـمـل

مـادة )85(   

بـعـنـوان  الاجـتـمـاعـيـة  بالـتـأمـينـات   
ً
خـاصـا  

ً
مـلـفـا لـديـهـا  تـنـشـئ  أن  الـعـمـل  جـهـة  عـلـى 

»مـلـف جـهـة الـعـمـل« ، يـتـضـمـن مـا يـلـي :

1 - بـيـانـات الـتـسـجـيـل لـدى الـهـيـئـة ، وتـشـمـل :

- طـلـب تـسـجـيـل جـهـة الـعـمـل .	

- رقـم تـسـجـيـل جـهـة الـعـمـل لـدى الـهـيـئـة .	

- نـسـخـة مـن بـطـاقـة قـيـد المـنـشـأة .	

- نـسـخـة مـن الـسـجـل الـتـجـاري والـرخـصـة الـتـجـاريـة أو الـتـرخـيـص .	

- قـرار إنـشـاء جـهـة الـعـمـل ، أو الـنـظـام الأسـاسـي أو عـقـد الـتـأسـيـس والـتـعـديـلات، 	

إن وجـدت .

- الـعـنـوان الـوطـنـي ، سـواءً المـقـر الـرئـيـسـي أو الـفـروع الأخــرى ، ووسـائـل الاتـصـال بـهـا .	

- مـن 	 تـوقـيـع  ونـمـوذج   ، الـعـمـل  بـجـهـة  المـخـتـص  المـسـؤول  تـوقـيـع  نـمـوذج 

مـن  تـوقـيـعـه  عـلـى  يـتـرتـب  مـا  بـكـل  ويـلـتـزم  عـنـه  الـتـوقـيـع  فـي  يـفـوضـه 

المـراسـلات والـنـمـاذج المـتـعـلـقـة بـتـنـفـيـذ أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .

- أيـة مـسـتـنـدات أخــرى تـحـددهـا الـهـيـئـة .	

 بـهـا مـا يـلـي :
ً
2 - بـيـانـات المـبالـغ الـتـي تـسـددهـا جـهـة الـعـمـل للـصـنـدوق ، مـوضـحـا

- الاشـتـراكـات الـشـهـريـة .	

- الاشـتـراكـات والمـبالـغ الـتـأمـينـيـة الأخــرى المـسـتـحـقـة عـلـى جـهـة الـعـمـل .	

- الـغـرامـات والمـخـالـفـات المـقـررة عـلـى جـهـة الـعـمـل .	

- تـاريـخ سـداد الاشـتـراكـات والمـبالـغ الأخــرى للـصـنـدوق .	

-  أيـة مـسـتـنـدات أخــرى تـحـددهـا الـهـيـئـة .	
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مـادة )86(   

 بالـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة لـكـل مـؤمـن 
ً
 خـاصـا

ً
عـلـى جـهـة الـعـمـل أن تـنـشـئ لـديـهـا مـلـفـا

عـلـيـه ، بـعـنـوان »مـلـف المـؤمـن عـلـيـه« ، يـتـضـمـن مـا يـلـي :

1 - قـرار الـتـعـيـين أو عـقـد الـعـمـل .

2 - طـلـب تـسـجـيـل المـوظـف أو الـعـامـل الـجـديـد لـديـهـا .

3 - صـورة الـبـطـاقـة الـشـخـصـيـة .

4 - عـنـوان إقـامـة المـوظـف أو الـعـامـل ، ووسـائـل الاتـصـال بـه .

5 - شـهـادة الـفـحـص الـطـبـي للمـوظـف أو الـعـامـل .

6 - بـيـان بالـحـالـة الاجـتـمـاعـيـة للمـوظـف أو الـعـامـل .

7 - بـيـان بالمـؤهـلات الـعـلمـيـة .

أو  بالـوظـيـفـة  صـلـة  ذات  بـيـانـات  وأيـة   ، الـوظـيـفـيـة  والـدرجـة  الـوظـيـفـة  مـسـمـى  بـيـان   -  8

الـعـمـل .

9 - بيـان بتـدرج راتـب حـسـاب الاشـتـراك للمـؤمـن عـلـيـه طـوال مـدة عمـلـه .

10 - بـيـان بـتـدرج إجـمـالـي الـراتـب أو الأجـر الـشـهـري للمـؤمـن عـلـيـه طـوال مـدة خـدمـتـه .

11 - بـيـان بمـدة أو مـدد الـخـدمـة الـسـابـقـة للمـؤمـن عـلـيـه ، وأي نـشـاط آخــر يـزاولـه .

والـبـعثـات  الـرسـمـيـة  والمـهـمـات  الـتـدريـبـيـة  والـدورات   ، أنـواعـهـا  بـكـافـة  الإجـازات  - مـدد   12

الـدراسـيـة .

13 - مـدد الـتـوقـف أو الانـقـطـاع عـن الـعـمـل بـدون راتـب أو أجـر ، ومـدد الإجـازة بـدون راتـب أو 

أجـر .

14 - المـسـتـنـدات الـدالـة عـلـى الـنـقـل أو الـنـدب أو الإعـارة لـجـهـة عـمـل أخــرى .

والأقـسـاط   ، عـلـيـه  المـؤمـن  عـلـى   ، للـصـنـدوق  المـسـتـحـقـة  والاشـتـراكـات  المـديـونـيـات   -  15

المـسـتـحـقـة عـنـهـا .

16 - قـرار إنـهـاء خـدمـة المـؤمـن عـلـيـه ، وتـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة .

17 - أيـة مـراسـلات ومـعـامـلات تتـعـلـق بالمـؤمـن عـلـيـه طـرف الـهـيـئـة .

المـلـفـات  فـي  والـشـخـصـيـة  الـوظـيـفـيـة  الـبـيـانـات  بـتـحـديـث  الـعـمـل  جـهـة  وتـلـتـزم 

 مـن حـدوث الـتـغـييـر .
ً
الـتـأمـينـيـة ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا
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مـادة )87(   

مـا  كـل  ومـتـابـعـة  لـتـنـفـيـذ   ، الـهـيـئـة  مـع  اتـصـال  مـسـؤول  بـتـعـيين  الـعـمـل  تـلـتـزم جـهـة 

يـتـعـلـق بـتـطـبـيـق أحـكـام الـقـانـون والـقـرارات المـنـفـذة وهـذه الـلائـحـة .

لـكـلٍ  المـوكـلـة  المـهـام  يحُـدد  أن  عـلـى  مـسـؤول  مـن  أكـثـر  تـعـيين  الـعـمـل  لـجـهـة  ويـجـوز 

مـنـهـم .

وعـلـى جـهـة الـعـمـل إخـطـار الـهـيـئـة بـبـيـانـات مـسـؤول الاتـصـال الـذي عـينـتـه عـلـى الـنـمـوذج 

المـعـد لـذلـك مـن الـهـيـئـة .

مـادة )88(   

يـتـولـى المـسـؤول المـخـتـص بـجـهـة الـعـمـل المـهـام الـتـالـيـة :

1 - تـزويـد الـهـيـئـة بـكـافـة الـنـمـاذج والمـسـتـنـدات والـبـيـانـات المـطـلـوبـة .

2 - مـتـابـعـة سـداد الاشـتـراكـات والـتـسـويـات المـالـيـة وأيـة مـبالـغ أخــرى تـسـتـحـق عـلـى جـهـة 

الـعـمـل أو المـؤمـن عـلـيـهـم .

3 - مـتـابـعـة تـنـفـيـذ الـقـرارات الـصـادرة عـن الـهـيـئـة .

الـفـصـل الـثـالـث عـشـر

صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي

مـادة )89(   

 ، الـلائـحـة  وهـذه  بالـقـانـون  المـحـددة  للأغـراض  الـصـنـدوق  حـسـاب  مـن  الـصـرف  يـكـون 

أو  عـلـيـه  المـؤمـن  بـحـقـوق  مـتـعـلـقـة  كـانـت  مـتـى  الاسـتـثـمـاريـة  الـنـفـقـات  إلـى  بالإضـافـة 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون أو الـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 
ً
صـاحـب المـعـاش أو المـسـتـحـقـين وفـقـا

2002 بـشـأن الـتـقـاعـد والمـعـاشـات والمـسـتـحـقـين عـنـهـم .

كمـا يـكون الـصـرف عـلـى الـنـفـقـات الاسـتـثـمـاريـة مـن أمـوال الـصـنـدوق . 

مـادة )90(   

الـذي قـضـيـت فـيـه مـدة  الـصـنـدوق  يـلـتـزم   ، الـقـانـون  المـادة )68( مـن  مـع مـراعـاة حـكـم 

الـتـأمـينـيـة  الـحـقـوق  فـي  لـنـصـيـبـه  الـتـكـلـفـة  الآخــر  للـصـنـدوق  يـؤدي  بـأن  الأولـى  الاشـتـراك 

لأحـد  تـابـع  الاجـتـمـاعـيـة  والـتـأمـينـات  للـتـقـاعـد  نـظـام  مـن  انـتـقـالـه  عـنـد  عـلـيـه  للمـؤمـن 

 
ً
صـنـاديـق الـتـقـاعـد والمـعـاشـات ، إلـى نـظـام خـاضـع لـصـنـدوق آخــر ، ويـتـم احـتـسـابـهـا وفـقـا
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الـتـي  الاشـتـراك  مـدة  مـقـابـل  المـعـاش  فـي  الـنـصـيـب  لـقـيـمـة  الـتـكـلـفـة  حـسـاب  لمـعـادلـة 

يـصـدر بـهـا قـرار مـن الـرئـيـس .

ويـلـتـزم الـصـنـدوق المـحــول إلـيـه الـتـكـلـفـة للـنـصــيـب فـي المـعــاش الـذي تـم احـتـسـابـه 

وتـحـويـلـه ، بـحـسـاب مــدة الاشــتـراك الأولـى المـحـســوب عـنـهـا ، كـمـا لـو كـانـت هـذه المـدة 

قـضـيـت فـي الـصـنـدوق المـحـول إلـيـه .

الـفـصـل الـرابـع عـشـر

أحـكـام عـامـة

مـادة )91(   

بـتـقـديـم  الـعـمـل  جـهـات  وإلـزام  الـرقـمـي  للـتـحـول  زمـنـيـة  خـطـة  وضـع  الـهـيـئـة  تتـولـى 

 مـذيـلـة بالـتـوقـيـع الإلـكـتـرونـي .
ً
الـبـيـانـات والاسـتـمـارات المـطـلـوبـة مـنـهـم إلـكـتـرونـيـا

مـادة )92(   

تتـم المـراسـلات والإخـطـارات المـوجـهـة مـن الـهـيـئـة إلـى جـهـة الـعـمـل ، أو المـؤمـن عـلـيـه ، 

أو صـاحـب المـعـاش ، أو المـسـتـحـق ، أو الـوكـيـل ، أو غـيـرهـم مـن المـخـاطـبـين بأحـكـام الـقـانـون 

وهـذه الـلائـحـة ، بإحــدى الـوسـائـل الآتـيـة :

1 - الأنـظـمـة الإلـكـتـرونـيـة والـبـرامـج والـتـطـبـيـقـات المـعـلـومـاتـيـة المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .

2 - الـوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة الـقـابـلـة لإثـبـات عـلم الـوصـول كـالـبـريـد الإلـكـتـرونـي .

3 -  الـبـريـد المـسـجـل .

4 - الـتـسـلـيـم بالـيـد مـع الـتـوقـيـع بالاسـتـلام .

وتتـم المـراسـلات والإخـطـارات المـوجـهـة مـن أي شـخـص مـخـاطـب بالـقـانـون وهـذه الـلائـحـة 

إلـى الـهـيـئـة ، بإحـدى الـوسـائـل الآتـيـة :

1 - الأنـظـمـة الإلـكـترونيـة والبـرامـج والتـطـبيـقـات المـعـلـومـاتـيـة المـعـتـمـدة لـدى الـهـيـئـة .

2 - الـبـريـد المـسـجـل عـلـى الـعـنـوان الـبـريـدي للهـيـئـة .

 للاجـراءات المـعـتـمـدة لـديـهـا .
ً
3 - تـسـلـيـم الـهـيـئـة بالـيـد ، وفـقـا

مـادة )93(   

الـتـالـيـة  الاتـصـال  بـعـنـاوين  يعُـتـد   ، الـلائـحـة  وهـذه  الـقـانـون  أحـكـام  تـطـبـيـق  لأغـراض 

للمـخـاطـبـين بأحـكـامـهـمـا :
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تـسـجـيـل  بـنـمـاذج  إخـطـارهـمـا  المـراد  الـجـهـة  أو  الـشـخـص  حـدده  بـريـدي  عـنـوان  آخــر   -  1

أعـمـال  أو  إقـامـة  مـكـان  آخــر  أو  الـهـيـئـة  لـدى  ثـابـت  بـريـدي  عـنـوان  آخــر  أو   ، الـبـيـانـات 

مـعـروف لـه .

، أو آخــر  الـبـريـد الإلـكـتـرونـي الـذي حـدده الـشـخـص أو الـجـهـة المـراد إخـطـارهـمـا  2 - عـنـوان 

عـنـوان بـريـد إلـكـتـرونـي ثـابـت لـدى الـهـيـئـة .

مـادة )94(   

مـوافـاة   ، الـعـامـة  والمـؤسـسـات  والـهـيـئـات  الأخــرى  الـحـكـومـيـة  والأجـهـزة  الـوزارات  عـلـى 

، والـتـعـاون مـعـهـا فـي  بـيـانـات لازمـة لأداء مـهـامـهـا  أو  تـطـلـبـه مـن مـعـلـومـات  الـهـيـئـة بمـا 

مـجـال اخـتـصـاصـاتـهـا .

خـلال  مـن  دوريـة  بـصـفـة  لـتـزويـدهـا  الـجـهـات  تـلـك  مـع  اتـفـاقـيـات  إبـرام  للهـيـئـة  ويـجـوز 

تـراهـا  الـتـي  والـبـيـانـات  والمـعـلـومـات  بالـسـجـلات   ، الـجـهـات  تـلـك  مـع  الإلـكـتـرونـي  الـربـط 

الـهـيـئـة ضـروريـة وتـُسـهـم فـي تـطـبـيـق أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، أو للـوفـاء بالـتـزامـات 

 للأحـكـام الـعـامـة لـسـريـة تـبـادل المـعـلـومـات .
ً
الـهـيـئـة ، وفـقـا

مـادة )95(   

تـقـوم الـهـيـئـة بإعـداد الـنـمـاذج وتـحـدد بـهـا المـسـتـنـدات الـواجـب إرفـاقـهـا فـي إطـار تـطـبيـق 

أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، ويـصـدر باعـتـمـادهـا قـرار مـن الـرئـيـس .

86


